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 لثانيا فصللا

 الدراسات السابقةالإطار النظري و 

 :التمهيد: 2,1

الإطار النظري ستتم الإجابة على بعض يتناول هذا الفصل الإطار النظري، والدراسات السابقة؛ ففي 

 كفاية النصوص القانونيةما مدى  : " الجوانب النظرية المتعلقة بالسؤال الرئيس للبحث الحالي والمتمثل في

الإجابة عليه من  تمت"؛ و في قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان؟ لمسؤولية التقصيرية لعديم التمييزل

بالمقارنة بين الإضرار، والخطأ، ؛ وذلك ولية المدنية والجنائية والعقدية والتقصيريةالفرق بين المسؤ خلال توضيح 

ال المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز، اللغوية، والقانونية، والشرعية عند استعمالها في مج والتعدي؛ من النواحي

المسؤولية العقدية والمسؤولية الفرق بين توضيح  ، إلى جانبالمسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية وبين

 .التقصيرية

، الإسلاميةعديم التمييز في الشريعة الضرر كأساس للمسؤولية التقصيرية لتناول هذا الفصل  تم في كما

كأساس للمسؤولية ، والضرر  الخطأ إلى جانب مناقشة ركني ؛بسلطنة عمان المدنية لمعاملاتا قانون فيو 

 بسلطنة عمان. المدنية لمعاملاتا ، وفي قانونالشريعة الإسلامية التقصيرية لعديم التمييز في

ق العلاقة بالبحث الحالي؛ مع بيان أوجه الاتفاكما يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة ذات 

.الحاليوالافتراق بينها وبين البحث 
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 الفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية والعقدية والتقصيرية: :2,2
اللغوية، والقانونية، والشرعية عند المقارنة بين الإضرار، والخطأ، والتعدي؛ من النواحي  :2,2,1

 :ؤولية التقصيرية لعديم التمييزاستعمالها في مجال المس
 :الإضرار من النواحي اللغوية، والقانونية، والشرعية: 2,2,1,1

دَّةٌ، والض يْقٌ، والذى ، والأ سارة،الخ لغة: مشتقة من كلمة الضرر وتعني: الإضرار  ش 
 
 كْر وهٌ والم

 (. 2007الفيروزأبادي، )

يقال: ضرَّه يضر ه ض رَّا وضرر ا:  النفع: ضد بأنه الضرر لغة (2004مصطفى، وآخرون ) كما يعرف

خلاف  :هي ويرجع أصل الكلمة إلى ثلاثة معانٍ  ،. وضره فلان إلى كذا ألجأه إليهى  ألحق به مكروه ا أو أذ

ال ويكون بالضم وإذا كان ضد النفع يكون ز  اله  النفع واجتماع الشيء، والقوة فمن الأول: الضرر بمعني

شاة ضرة أي  "اجتماع الشيء"أي المرض والاسم الضرر. ومن الثاني « لضرمسني ا»بالفتح وفي التنزيل 

الضرير وهو قوي النفس فيقال: فلان ذو ضرير  "القوة"ذات لبن وضرة اللحم المجتمع تحتها ومن الثالث 

 .قاساة وفلان ضرير أب به ضرر من ذهاب عين أو ضنىعلى الشيء إذا كان ذا صير وم

الهزال وسوء الحال ومن  عنىكل ما هو ضد النفع، والضرُّ بمية اللغوية:  كما يقصد بالضرر من الناح

ضرَّة، وهي خلاف المنفعة
 
 (.84: 1983)السيوطي. هنا أتت الم

 الضرر ضد النفع، وهو بمعنى الأذى أو المكروه. ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن

ت صيب  التي سارةالخذ ى أو الأ أما من الناحية القانونية فكلمة ضرر وردت بعدة تعريفات منها:

يز له التماس التَّعويض بدعوى مدنيّة  الشّخص  في جسمه أو ماله نتيجة إخلال تعاقديّ أو جريمة، مماّ يج 

  (.1991)الذنون، 

 الاعتداء أو الأذى الذي يصيب الإنسان بحق من حقوقه أو في مصلحة لمة ضرر تعني: كما أن ك
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سمه أو عاطفته أو بماله أو بشرفه أو باعتباره أو المصلحة متعلقة بسلامة ج مشروعة له سواء كان ذلك الحق

 (.231: 1984)أبو السعود،  وسواء كان هذا الحق أو المصلحة ذا قيمة مالية أو لم يكن كذلك

 الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة وعلى ذلك فالضرر من الناحية القانونية هو:

 .أو حق من حقوقه ةعشرو الم من مصالحه

ل  على غير ه ضررا  بما ينتفع هو أما من الناحية الشرعية فكلمة ضرر لها عدة تعريفات ومنها: أ نْ ي دخ 

 (.267: 2001رجب،  ) ابن به

الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير الضرر فقها  بأنه " (97/1: 1997كما يعرف موافي )

 ".تعديا أو تعسفا أو إهمالا

من النواحي اللغوية والقانونية والفقهية  رعلى ما تم عرضه من خلال التعريفات السابقة للضر  وبناء  

بصورة عامة  ركان المسؤولية المدنيةأساس من أالضرر ركن تلك التعريفات أكدت على أن  يمكن القول أن

ن المسؤولية لأ ؛ودهو خلاف في اشتراط وجأل الا جد وفي مجال المسؤولية التقصيرية على وجه الخصوص؛ إذ

للتعويض ولا  لا  ظل محولا ي ،تنتفي المسؤولية وبانتفائهتعني التزاما  بالتعويض، والتعويض يقدر بقدر الضرر 

 .قامة الدعوىإتكون لمدعي المسؤولية مصلحة في 

 من طأالخن يقع ألتحققها  ىفتالركن الثاني في المسؤولية المدنية فلا يك -كما هو معلوم   –والضرر 

الضرر الذي وقع  ثباتبإوالمضرور هو الذي يكلف  ،محققا  وبينا   ن يسبب الخطأ ضررا  أبل يجب  تسببالم

 .نه هو الذي يدعيهلأ عليه بطرق الإثبات المعلومة قانونا ؛

ذلك فإن تحقق الضرر، ووجوده هو الذي يسوغ للمضرور المطالبة بالتعويض جبرا  لما لحقه من وعلى 

كانت صفته القانونية، ويدخل في ذلك الصغير والكبير؛ إذا ما الحقا ضررا  بالغير   مرتكب الضرر مهما

 ب التعويض. وج
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 :الخطأ من النواحي اللغوية، والقانونية، والشرعية: 2,2,1,2

: لم ، الخطأ والخطاء: ضد الصوابلغة:  الخطأ : ع د ل عنه. وأ خْط أ  الرَّام ي الغ ر ض  وأ خْط أ  الطَّر يق 

بْ  بْ شيئا . ، هي ص  والخ طْأ ة : أ رض يُ ْط ئها المطر وأ خْط أ  ن ـوْؤ ه إ ذا ط ل ب  حاجت ه، فلم ي ـنْج حْ، ولم ي ص 

ا يب  أ خْرى ق ـرْبه  خ ط ئ  بمعنى أ خْط أ ،  :ع مْدا  وس هْوا ؛ ويقال أ  وأ خْط أ  يُ ْط ئ  إ ذا س ل ك  س بيل  الخ ط   .وي ص 

واب: يتعمد. ويقال لمن أ راد شيئا  ففعل غيره أ و فعل غير الص ، وأ خْط أ  إ ذا لموقيل: خ ط ئ  إ ذا ت ـع مَّد  

 .أ خْط أ  

والخاط ئ : من تعمَّد لما لا ينبغي، وتقول: لأ ن تُ ْط ئ في العلم أ يس ر  من أ ن تُ ْط ئ في الدّ ين. 

 (.66-65: 1994، ظورابن من) ويقال: قد خ ط ئْت  إ ذا أ ثِ ْت، فأ نا أ خْط أ  وأ نا خاط ئٌ 

والكذب،  ،والظن ،الوهمعلى ما تقدم فإن الخطأ من الناحية اللغوية يأتي بعدة معانٍ منها:  وبناء  

ومقابله الصواب والحقيقة. ومن ثم، فهو يعني العدول والخروج عن جادة الصواب، وعدم إصابة 

 الهدف المقصود، وعدم تحقيق النجاح المطلوب. 

فعال مشينة ومعيبة وسيئة مثل: الإثم، والذنب، على أ اللغوية من الناحية معنى الخطأ يدلكما 

وارتكاب المعاصي والسيئات والكبائر. وينقسم الخطأ الديني إلى خطأ متعمد ومقصود يستلزم العقاب 

والتقصير في تقدير  ،والغلط ،والإهمال ،والنسيان ،والتوبيخ والتأنيب، وخطأ غير متعمد أساسه السهو

 .ياء وموازنة الأمورالأش

وذلك ؛ ، وكل تعريف نظر للخطأ من زاويةوردت بعدة تعريفاتالخطأ ن الناحية القانونية فكلمة أما م

الصعوبة ، وعلى الرغم من تلك لعدم وجود تعريف جامع شامل متفق عليه بين فقهاء القانون لتعريف الخطأ

واختلفت ريفات تى كثرت التعمانع للخطأ، حتعريف جامع و  استنباطن رجال القانون حاولوا جاهدين إف
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التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع  واضعين نصب أعينهم مدىختلاف النزعات الفردية لديهم، با

الذي يعيشون فيه، فمنهم من عمل على تضييق دائرته ليحد من قيام المسؤولية، ومنهم من ذهب عكس 

يمكن تقسيم أراء فقهاء ، و لى التعويض بأسهل الطرقإصول ة المضرور للو ذلك فعمل على توسيعها لمساعد

(، 2006(، و)الفار، 2007(، و)سلطان، 1952السنهوري،   )آراءفي تعريف الخطأ إلى أربعة القانون 

 :(2015و)الجندي، 

 ؛الخطأ بأنه عمل ضار غير مشروع ونيعرف وهو رأي علماء القانون في العالم المعاصر؛ إذ الرأي الأول:

خذ على هذا الرأي أن القانون لا ينص على الأفعال غير المشروعة ؤ وي ،الضار المخالف للقانونلعمل أي ا

 .لهأو الأعمال التي تتناسب معه على سبيل الحصر ليستدل منها على الأعمال المخالفة 

 "بق إخلال بالتزام سا "حيث يعرف الخطأ بأنه  ؛ (Planiol)بلانيولالرأي الثاني: وهو رأي الفقيه 

ويحصر بلانيول الالتزامات التي يشكل الإخلال بها خطأ من المسؤول في أربع مجموعات هي الامتناع عن 

هارة واليقظة المقوة و المن عدم الإقدام على عمل لم تهيأ له الأسباب و الكف والامتناع عن الغش، و العنف، 

 (.32-21 :1952) السنهوري، ءفي تأدية واجب الرقابة على الأشخاص أو على الأشيا

في مختلف  هو الأساس الذي انطلقت منه معظم القوانين المعاصرة  (Planiol)ويعتبر تعريف بلانيول

أن الواجب القانوني السابق المقصود به ليس  بلانيول، ويعتقد التوسع في فكرة الخطأ عند محاولتها الدول

ى عاتق كل شخص تزامات العامة التي تقع علإنما الإخلال بأي من الال ؛الإخلال بالتزام قائم بين طرفين

 .وفق المبادئ العامة للقانون

لأن  ؛ه إلى عدة أنواعوتقسيم ،تصنيف الخطألمحاولة  كونههذا التعريف لا يعدو  كما أن   

إنما اكتفى بوضع ؛ وأنواعه الخاطئ لتحديد طبيعة الفعل والواضح الدقيق عيارالملم يقدم   (Planiol)بلانيول

 .دونما وجود المعيار المقنن لتلك الأخطاءلواجبات العامة قائمة با
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حيث يعرف الخطأ بأنه إخلال بالثقة المشروعة ثم يبين معيار  ؛Levi) ) الثالث: وهو رأي ليفي الرأي

وبالتالي  ،هذه الثقة فيقول أن تحديد الخطأ يقتضي التوفيق بين مقدار معقول من الثقة يوليه الناس للشخص

وبين مقدار معقول من الثقة يوليه هذا الشخص لنفسه  ،تضر بهم يحجم عن الأعمال التي لهم الحق أن

لة ءبحيث لا تتم مسا؛ أن توقع الأضرار بالغير اق على الناس أن يقوم على أي عمل دونمفيتولد له ح

 ؤولينإلا إذا تصرف بشكل لا يتفق مع الثقة المشروعة للناس فيه، ولا يكون الناس مس عن فعله شخصال

 . قبل الغير إذا كانت تصرفاتهم لا تُرج عن هذه الثقة المشروعة من

يبين السلوك  لا يتضمن ضابطا   عدة انتقادات لعل من أهمها: أن هذا التعريف الرأي وقد وجهت لهذا

ضعه ليفي لا يعدو محاولة لوضع الخطأ و المعيار الذي أن  كما .سلكهالذي يعصم الشخص من الخطأ إذا 

(، 2007(، و)سلطان، 1952)السنهوري،  للخطأ ذاته محددا   أكثر من كونه معيارا  ب فلسفي في قال

 .(2015(، و)الجندي، 2006و)الفار، 

يرى أنصار هذا الرأي وجوب تحليل ركن الخطأ إلى عنصرين، العنصر الأول هو الاعتداء  الرابع: الرأي

 .هو الإدراكعلى حق مع إدراك المعتدي لاعتدائه، والعنصر الثاني و 

لذي يعرف الخطأ بأنه إخلال بواجب قانوني مع علم ا (Savatier) أنصار هذا الاتجاه سافاتيه ومن

 .عته أن يتبين هذا الواجب وأن يلتزمهالمخل بإخلاله أو كان باستطا

 أدبيا   أن الواجب القانوني يكون مصدره القانون أو العقد أو يكون واجبا   (Savatier)سافاتيه ويعتقد

 .يأمر بفعل أو ينهى عن فعل أو عبارة عن واجب عام يقضي بعدم الإضرار بالغير محددا  

ضرار لإأنه يقرر وجود التزام عام على كل شخص بعدم ا وجهت لهذا الرأي عدة انتقادات منها وقد

 تحديد.إلى والقول بالالتزام العام لا يحدد معنى للخطأ بل هو بحاجة  ،بالغير
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انتهاك لحرمة  ”بأنهالذي يعرف الخطأ  (Gusran) يضا الفقيه جوسرانتجاه أومن أنصار هذا الا

وبذات الطريقة يعرف الفقيه ديموج  ”.مماثلمن انتهك حرمته أن يعارضه بحق أقوى أو بحق  حق لا يستطيع

(، 1952، )السنهوري“ اعتداء على حق يدرك المعتدي فيه جانب الاعتداء ”بأنهالخطأ حيث يقول 

 (.2014)زهرة،و

يضيق من  (Demog)أن ديموج (Demog) وديموج (Gusran)بين تعريف جوسران والفرق

فيوسع من فكرة الإحساس بحق  (Gusran)فكرة الخطأ إذ يشترط المساس بحق معين للغير أما جوسران

را ولكن كل منهما لم يضع تعريف للخطأ ولم يقدم معيا وأقلها تحديدا .الغير ليجعلها تشمل أعم الحقوق 

والإخلال بالواجب والحق الأقوى أو الحق المماثل، كل  حق،الاعتداء على  ”أنكما   عليه،دقيقا للتعرف 

 (.2010)حمداوي، “ هذه الألفاظ لا تحدد معنى الخطأ بل هي ذلتها في حاجة إلى تحديد

 ا  الإخلال بواجب قانوني سواء أكان هذا الواجب واجب "( الخطأ بأنه:1981ويعرف الشرقاوي )

ات التي تفرض على كل شخص يعيش في جماعة يحكمها من الواجب عاما   ، أم واجبا  خاصا أي التزاما  

 " بهذه الحقوق والحريات القانون بأن يحترم حقوق الغير وحرياتهم وألا يرتكب مساسا  

لهذا انحراف الشخص عن السلوك المعتاد مع إدراكه "( أن الخطأ ما هو إلا 2003)عبد الدائم يعتقد و 

 ". إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل إياه"( بأنه: 1961)ويعرفه مرقس  ".الانحراف

انحراف عن سلوك الشخص المعتاد الموجود "الخطأ من الناحية القانونية بأنه:  (1969) شنب ويعرف

اف سلوك ر انح" ( بأنه:2005سلطان ) هويعرف. "في نفس الظروف الخارجية لمرتكب الضرر مع إدراك ذلك

 ". إدراكه لهذا الانحرافالشخص مع 

 فكرة الخطأ لأنه يجعل ومن خلال استعراض التعريفات السابقة يمكن القول أن بعضها قد استبعد  
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فينقصه ( 1961(، أما تعريف مرقس )1981ريف الشرقاوي )عكما ورد في ت  أ  الأضرار بحق الغير خط

  . الشخص وهذا أمر مستحيل كما سبق الإشارة إليه حصر الواجبات القانونية الملقاة على عاتق

أن  فإنها تعتقد (2005) سلطان(، و 1969) شنبو (، 2003) أما تعريفات كل من عبد الدائم

ماهية السلوك  محددا  حول الذكر لا تضع ضابطا   آنفةإلا أن التعريفات  خطأ   ي عدالانحراف عن سلوك معين 

 طأ.في مجال الخ المعين الواجب الإتباع

الخطأ: هو أن يقصد " ( بقوله:2001) بجر  قد عرفه ابنأما تعريف الخطأ من الناحية الشرعية ف

أو يظن أن الحق  ،بفعله شيئا  فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلما  

 . في جهته، فيصادف غير ذلك

تعالى إذا حصل  اللهعذر صالح لسقوط حق  هولخطأ هو ما ليس للإنسان فيه قصد و اوقال الجرجاني: 

في حق  ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص ولم يجعل عذرا   الخاطئعن اجتهاد ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يؤثم 

فإذا هو  أو حربيا   ظنه صيدا   ووجبت به الدية كما إذا رمى شخصا   ،العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان

 .(1985،الجرجاني) وما جرى مجراه كنائم ثم انقلب على رجل فقتله ،فأصاب آدميا   غرضا   أو ؛مسلم

 :التعدي من النواحي اللغوية، والقانونية، والشرعية: 2,2,1,3

الظُّلم الصُّراح، وقد  :الع دْو ان، والع دْو ان لغة بمعنىلغة: تأتي بعدة معانٍ منها الاعتداء بمعنى  التعدي

اء  وع د و ا وع دْو انا  وع دْو انا  وع دْو ى وت ـع دَّى واعْت د ى، ك لُّه ظ ل مه، وتجاوز الحدَّ  )ابن منظور،  عدا ع دْو ا وع د 

1994 :31/15.) 

يْـت ه فتعدى أي نه: لناحية اللغوية بأيعرف التعدي من ا كما تجاوز، مجاوزة الحد والقدر والحق، يقال: ع دَّ

وْت ه أي جاوزته، ويقول ابن فارس عن مادة  : إن العين والدال -ع د و  –وتع دَّيت الحق واعْت ديته وع د 
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اوزٍ في الشيء والحرف المعتل أصلٌ واحد صحيح ترجع إليه جميع فروع هذا الباب، وهو أصلٌ يدل على تج

 (.249/4: 1979ه )الرازي، وتقدمٍ لما ينبغي أن يقتصر علي

 تعريف التعدي من الناحية القانونية، فقد أورد فقهاء القانون عدة تعريفات منها: أما

ز شرعي بدون حق أو جوا عملا  ضارا  م والعدوان ومجاوزة الحد، حيث يعد التعدي ليقصد بالتعدي الظ

 (.31:2005، عبدالله)

والإضرار بهم، وهذا الالتزام هو التزام بعدم الاعتداء على الغير قانونيا  وهناك من يعتبر التعدي التزاما  

التبصر حتى لا يضر بالغير، فإذا  ، ووالانتباه ببذل عناية يوجب على الشخص أن يراعي في سلوكه اليقظة

انب هذا المادي للخطأ؛ فإذا توافر بج قد ارتكب تعديا  يمثل العنصرف ؛عن هذا السلوك الواجب انحرف

: 1952، )السنهورييوجب مسؤوليته التقصيرية  ذا الانحراف خطأ  التعدي القدرة على التمييز كان ه

1083.) 

استعماله كثيرا  في أبواب الفقه المختلفة، ويُتلف المعنى قد ورد ف تعريف التعدي من الناحية الشرعيةأما 

ينتظمها  –مع اختلافها  –ع الذي استعمل فيه، إلا أن هذه الاستعمالات المراد منه باختلاف الموضو 

ن من فعل ما أفعل الإنسان ما ليس له فعله، وهو معنى  يطابق المعنى اللغوي للتعدي؛ إذ معنى واحد هو: 

لات د تجاوز الحد والقدر والحق الذي ينبغي له الاقتصار عليه، وفيما يلي نماذج من استعماليس له فعله فق

 : التعدي وفقا  للآراء الفقهية المختلفة ء لكلمةالفقها

)الثاني: أن القبض المأذون فيه لا يكون تعديا ، لأنه لا يفوت يد المالك  التعدي عند الأحناف: يعرف

كما هو مفهوم العبارة   –فالتعدي أطلق هنا  .(217/6: 1986) الكاساني،  ولا ضمان إلا على المتعدي

 . المأذون فيهعلى القبض غير –

 ولا يكون متعديا  بأخذه القراض إلا إذا أخذه بغير "بأنه:  في باب الشركةة فيعرفون التعدي المالكي أما
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في حال تعديه لا يكون ذلك التعدي إذن شريكه وكان العمل فيه يشغله عن العمل في مال الشركة ثم إنه 

 (.315/3: 1986)الدسوقي،  "مانعا  من استبداده بالربح والخسر

هو: أن يدفع شخص لآخر مالا  ليتجر به ويكون و المضاربة والقراض في التعريف السابق يقصد به 

 .الربح بينهما على ما يتفقان عليه بعد إخراج رأس المال

إذا كان العمل  ؛جاء في هذا الموضع بمعنى أخذ الشريك من الأجنبي مالا  ليعمل به مقارضة فالتعدي

  .كهفي مال الشركة، وكان بغير إذن شري فيه يشغله عن العمل

: ومن تعدى بشرب دواء مزيل العقل: هل يجب بقولهم في باب الجنايات ة التعديالشافعي يعرفو  

)الدسوقي،  كمعتوه، والمذهب القطع بوجوب القصاص لتعديه بفعل ما يحرم عليهعليه القصاص؟ قيل: لا  

بمعنى ارتكاب فعل محرم وهو شرب الدواء ي هنا فالتعد(. 1602 :1994، و)الشافعي،(353/3د.م، 

 .المزيل للعقل

و كّ ل فيه، مثل أن الحنابلة في باب الوكالة: ولا تبطل الوكالة بالتعدي فيما تعريف التعدي عند  وجاء 

 (. 236/7 :1968)ابن قدامة المقدسي،  يلبس الثوب ويركب الدابة

الدابة اللذين  مقتضى الوكالة كأن يلبس الثوب أو يركبقصد به في هذا الموضع مخالفة الوكيل  فالتعدي

الأموال  و كل في بيعهما، وإضافة إلى ما سبق فقد استعمل الفقهاء لفظ )التعدي( بمعنى الاعتداء على

 .والأبدان في بابي الغصب والجنايات

 –وجهٍ آخر من  –كان الفقهاء قد استعملوا لفظ )التعدي( على النحو المذكور، فإن لبعضهم   وإذا 

ؤلاء من جعل )التعدي( اصطلاحا  خاصا  في هذا اللفظ يُتلف من حيث السعة والضيق؛ إذ من ه

 .مصطلحا  على جميع مدلولاته تقريبا  
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عقد للتعدي بابا  ص دَّره بقوله: )وهو أعم من الغصب، لأن  ( الذي218: 1425ابن جزي ) ويقول

 .لأبدانالتعدي يكون في الأموال والفروج والنفوس وا

أن التعدي الذي هو شرط في السبب الموجب للضمان  -بناء  على ما تقدم - القوليمكن  إجمالا  و  

، فإذا صدر السبب عن المتسبب على وجه ويةاللغ من الناحية هو ما كان بالمعنى الموافق لمعنى )التعدي(

ة ذلك: شهادة الزور، ليس للمتسبب الحق في فعله من ذلك الوجه اتصف السبب بالتعدي، ومن أمثل

 كراه بغير حق، والحفر في الطريق العام، وإيقاف السيارة في مكان تمنع الأنظمةواقتناء الحيوانات الضارة، والإ 

 وغير ذلك من أمثلة تطبيقية لمعنى التعدي. العامة، الوقوف فيه للمصلحة المرورية

صوصهم وتعليلاتهم للقول بالضمان ه نعلياشتراط التعدي في السبب محل اتفاق بين الفقهاء تدل  إن 

، ولكن الذي يقع فيه الخلاف بين الفقهاء هو تحقق التعدي في السبب، ومن نصوص في مسائل التسبب

والتسبب إذا لم يكن تعديا  لا يكون سببا  لوجوب  قولهم:الفقهاء في اشتراط التعدي: ما ورد عند الحنفية في 

 .(272/7: 1986،)الكاساني الضمان

السبب العر يّ عن قصد التلف إن كان  المالكية:وهو من فقهاء  (186:2008/6) ابن عرفة قوليو  

إن كان عداء إذا لم ، و عداء. فدخل في ذلك من ناول صبيا  سلاحا  لا يقدر على مسكه فمات الصبي

طه إذا لم يكن السبب فيه عداء، كما قال في المدونة: كمن حفر بئرا  في داره أو في طريق في جانب حائ

 .كذلك كل فعل مأذونيكن فيه ضرر فلا ضمان في ذلك، و 

كان التعدي شرطا  للضمان بالسبب فإن استمرار اتصاف السبب بالتعدي إلى حصول الضرر   وإذا 

فلو زال التعدي عن السبب قبل حصول الضرر به برئ المتسبب من ، به شرط لتحقق التعدي في السبب

أو أوقد فيها نارا  ثم  ذلك، كما لو حفر شخص في أرض مملوكة للغير ضمان ما يحصل به من ضرر بعد

اشترى الأرض قبل أن يتلف شيءٌ بالحفر أو النار، وكما لو أوقف شخص سيارته في موضع يمنع الوقوف 
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 –من خلال استقراء صوره  –فيه ولم يحصل ضرر بسبب إيقافها حتى أ لغي المنع، والتعدي يمكن حصره 

 :في ثلاث جهات

يه أصلا ، كما في إيقاد النار في الطريق العام، وكترك رجل : أن يتصرف الإنسان بما لا حق له فالأولى

 .الإسعاف نقل المصاب مع القدرة

الثانية: أن يتصرف الإنسان بما هو حق له، ولكنه يتجاوز حد حقه في مثل هذا التصرف من جانب 

 .لكه نارا  كبيرة فوق المعتادالزيادة، ويسمى )الإفراط( كأن يوقد الشخص في م

ر بترك الاحتياط المطلوب في مثل ذلك التصرف صَّ ق  يتصرف الإنسان بما هو حق له، ولكنه ي ـ  الثالثة: أن

وقد ترك الزيت يتسرب منها إلى الطريق فتنزلق به  ،ويسمى )التفريط( و)التقصير(: كأن تسير ناقلة زيت

 .السيارات

تعدي يلاحظ أن المفردات الثلاث يمكن استخدامها الخطأ والإضرار وال ما تم استعراضه حول علىوبناء 

في مجال المسؤولية التقصيرية وذلك لعدم وجود فوارق جوهرية فيما بينها؛ وعليه يمكن استخدام أيا منها 

في الفقهية والقانونية أن استعمال لفظة "الإضرار" هي الأكثر شيوعا  من الناحيتين ؛ بل لتؤدي ذات المعنى

 هي ذات اللفظة المستعملة في قانون المعاملات المدنية في سلطنة عمان.الوقت المعاصر، و 

 الفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية: :2,3
 تعريف المسؤولية: :2,3,1

في توضيح الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية لابد من توضيح معنى المسؤولية  الخوضقبل 

لدى فقهاء  ، لأنها غير معروفةفةاحي اللغوية والاصطلاحية؛ ذلك أن كلمة المسؤولية لم تكن معرَّ من النو 

لإنسان من االقانون إلا في العصر الحالي؛ حيث تعتبر من المصطلحات الحديثة في مجال القانون؛ ذلك أن 
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هو و  بحاجز آخرقد تصطدم ولكن هذه الحرية  أقوالا  كانت أم أفعالا ؛ تصرفاته في جميعحيث المبدأ حر 

  .الحق عدم الإضرار بالغير، ومن هنا منشأ نظرية التعسف في استعمال

 الحدود قد تفرضها الأخلاق،و  القيود حدود، وهذهو  بقيود الحرية في التصرف تتقيد فإنذلك  علىبناء  و 

ثل العليا التي تسود مجتمع ما؛
 
تجاوز هذه الحدود سواء جرد وبم ،وقد يفرضها القانون والأعراف، والقيم والم

ويتبين من ذلك أن  Kأكانت أخلاقية أم قانونية فإن الشخص يتحمل تبعة ذلك، وهذه هي المسؤولية

 .، وإما قانونية(أخلاقية) المسؤولية إما أن تكون أدبية، أي

 تعريف المسؤولية من الناحية اللغوية:أولًا: 

ع إلى السين والهمزة واللام، كلمة واحدة، يقال سأل، جر من الناحية اللغوية ت لمسؤوليةامة فاعبصورة 

 واسم الفاعل منه: السائل، واسم المفعول: المسؤول، والمصدر الصناعي: المسؤولية، يسأل، سؤالا  ومسألة

 (.1244: 1979)ابن فارس، 

 كذا: حاسبه عليه وآخده  وسأله عن، سأله بكذا وعن كذا: استخبره عنه وطلب منه معرفتهويقال: 

وسأله ، وسأله: طلب معروفه وإحسانه، وسأله الوعد: طلب وفاءه وإنجازه، وسأله الشيء: طلبه منه، به

 (.367/7-365: 1996كذا )الزبيدي،   بالله أن يفعل كذا: أقسم عليه أن يفعل

 ثانياً: تعريف المسؤولية من الناحية الشرعية:

أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال ورة عامة المسؤولية من الناحية الشرعية فهي تعني بص تعريفأما 

 .المحرمة التي يأتيها مختارا  وهو مدرك لمعانيها ونتائجها

بأنها أهلية الشخص أن يكون مطالبا  شرعا  بامتثال المأمورات، واجتناب ( 71: 1994ويعرفها الحليبي )

 .عليهاب المنهيات، ومحاس

 الله تعالى عليه الإنسان  ل  ب  فطري الذي ج  داد الالاستع( بأنها: 392/1عودة )د.ن: يعرفهاكما  
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 ما عليه من الرعاية حصل له الثواب، ليصلح للقيام برعاية ما كلفه به من أمور تتعلق بدينه ودنياه، فإن وفََّ 

 .ط فيها حصل له العقابوإن فرَّ 

 المسؤولية من الناحية القانونية:ثالثاً: تعريف 

 فها فقهاء القانون بعدة تعريفات منها: عرَّ أما من الناحية القانونية فقد 

 (.219: 1991مام، إأهلية الشخص لأن ينسب فعله إليه ويحاسب عليه ) -1

( بأنها: التبعة التي تترتب نتيجة قول أو فعل صادرين من المسئول 27: 1999)ويعرفها التايه  -2

 .ويةر وأخدنيوية  ا  وينبني عليها آثار 

 ية:تعريف المسؤولية المدن: 2,3,1,1

 :المختلفة للمسؤولية المدنية يمكن إجمال أهم تلك التعريفات في تعريفين اثنين هما للتعريفاتالمتتبع 

 الجندي،(، و)2012، جاد الحق(، و)2014 بوكرزازة،(، و)2006، بو سرور(، و)1991، إمام)

 ،السنهوري(، )2005 سلطان،(، و)2014 زهرة،(، و)2016ونابوش،  حسام الدين،(، و)2015

 :(2003 عبد الدائم،)و(، 1969 شنب،)و(، 1981 الشرقاوي،(، و)1952

الجزاء الذي يترتب على الفرد نتيجة إخلاله بالتزامه الذي أدى إلى الحاق الضرر  التعريف الأول:
 بالغير.

 الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه الفرد بالتزامه تجاه الغير. التعريف الثاني:

 ة الجنائية:ؤوليالمستعريف : 2,3,1,2

أو أي نص  قانون العقوبات يترتب على الشخص الذي أخل بقاعدة من قواعد الذي الجزاءهي  

، جاد الحق(، و)2014 بوكرزازة،)(، و6200، بو سرور(، و)1991، إمام) .جزائي خاص آخر

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8639&vid=33
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 سلطان،(، و)2014 زهرة،(، و)2016ونابوش،  الدين،حسام (، و)2015 الجندي،(، و)2012

 :(2003 عبد الدائم،)و(، 1969 شنب،)و(، 1981 الشرقاوي،(، و)1952 السنهوري،)و(، 2005

 :الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية: 2,3,2
تشتركان في السبب الموجب فيلاحظ أن المسؤوليتين  بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية قالفر أما 

 )سراج، لهما وهو مخالفة أحكام الشارع الملزمة، وإتيان المحظورات الشرعية التي نهى الله سبحانه وتعالى عنهما

2012: 67.) 

يه كل منهما، وهو مؤاخذة كل قوم علالذي يفي الأساس الشرعي  -من ناحية أخرى-كما يشتركان 

نفس بما ارتبكت ومسئوليتها عن إضرارها بالغير. وهو الأساس الذي أكده القرآن الكريم في أكثر من 

ين ةٌ ﴿ موضع؛ كقوله تعالى: ب تْ  له  ا ﴿، وقوله: (38: 74رالقرآن. المدث) ﴾ك لُّ ن ـفْسٍ بم  ا ك س ب تْ ر ه  م ا ك س 

 (.286: 1البقرةالقرآن. )﴾ س ب تْ و ع ل يـْه ا م ا اكْت  

ظ أن المسؤوليتين تجتمعان على حلاي المدنية والجنائية تينإن المتتبع للأدبيات القانونية حول المسؤولي

مسؤولية الشخص ويرتب ذلك قيام  يهتم القانون المدني بالفعل الضار الذي يصيبالفعل الضار؛ إذ 

ويرتب على ذلك  ،بالفعل الضار الذي يصيب المجتمع على يالفاعل المدنية، كما يهتم القانون الجزائ

 .مسؤولية الفاعل الجنائية

؛ ومن حيث الجزاء ،المسؤولية المدنية تُتلف عن المسؤولية الجنائية من حيث الأساسفإن  بالمقابلو 

يمكن حصره  ؛ وهذا الخطأ لاالمدني أعلى حق الغير يتمثل فيما يسمى بالخط عتداءإساس المسؤولية المدنية فأ

ويصدق عليها وصف الخطأ المفضي -ور محددة بعينها، وذلك لأن الأفعال الصادرة من مرتكبيها في ص

 أكثر من أن تحصر. -إلى الضرر

  أن المجتمع، أيمن حقوق  حق عتداء علىلإهو االمسؤولية الجنائية الذي تقوم عليه  الأساسإن  
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؛ استنادا  في القانون على سبيل الحصر محددة -معلومكما هو   - من الجرائم، والجرائم ريمةبج القيام أساسها

 .من المسؤولية الجنائية ، ولذا تعتبر المسؤولية المدنية أوسع نطاقا  بنص(عقوبة إلا  لا جريمة ولا)القاعدة  إلى

هو  المسؤولية المدنية فالجزاء في ؛تبعا  لاختلاف أساس كل منهماالجزاء في كلتا المسؤوليتين ويُنلف 

الذي يملك رفع الدعوى به، كما يملك  لضمان(، وصاحب الحق فيه هو المضرور، وهوالتعويض )أي ا

، بو سرور(، و)1991، إمام) جاز مطالبة ورثته بالتعويض مات المسؤول وإذاالتنازل عنه أو التصالح عليه، 

 .(2015 الجندي،(، و)2012، جاد الحق(، و)2014 بوكرزازة،(، و)2006

، من العقوبات منصوص عليها قانونا   المسؤولية الجنائية فهو الردع عن طريق توقيع عقوبة في زاءالجأما 

كما هو -العام  دعاءلااأو  النيابة العامة شخصية، والذي يملك المطالبة بتوقيع العقوبة هووتكون العقوبة 

الصلح أو العام  الادعاءأو العامة ولا تملك النيابة ، لمجتمعين لممثل اباعتبارهم -معمول به في سلطنة عمان

(، 2014 زهرة،(، و)2016ونابوش،  حسام الدين،) متعلق بالمجتمع لأنها حق ؛التنازل في المسؤولية الجنائية

 عبد الدائم،)و(، 1969 شنب،)و(، 1981 الشرقاوي،(، و)1952 السنهوري،)و(، 2005 سلطان،و)

2003.) 

الجرائم الجنائية تكون عادة  لأن ؛الجنائية نية ملازمة للمسؤوليةعام فإن المسؤولية المدقانوني  وكمبدأ

ن هذه القاعدة ليست مطلقة ألا إالمال؛  النفس أو في جرائم الاعتداء على الحالجرائم مدنية، كما هو 

يره دون المسؤولية المدنية إما لانتفاء الضرر أو لصعوبة تقد للفاعل الجنائية لأن من الأفعال ما يرتب مسؤولية

 .وبعض جرائم الشروع، والاتفاق الجنائي ،ومخالفات المرور ،وحمل السلاح ،كجرائم التشرد

والمنافسة  ،حوادث العمل تقوم المسؤولية المدنية دون المسؤولية الجنائية كما هو الشأن فيفقد  وبالمقابل

القانونية ، لأن القاعدة ية الجنائيةمن المسؤول وسع نطاقا  أية نغير المشروعة، والعلة في ذلك أن المسؤولية المد

والقاعدة في الفقه الاسلامي . "ب ضررا  للغير يلزم من ارتكبه بالتعويضسبَّ  خاطئكل فعل   إن: "تقول
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ن القاعدة في المسؤولية الجنائية لا أحين  الضمان علىأوسع من ذلك لأنها تكتفي بالضرر لاستحقاق 

 .لفعل الضار مسؤولية الفاعل المدنية دون المسؤولية الجنائيةب ايرت وعلى هذا الأساس قد .جريمة بدون نص

تُتلف عن المسئولية الجنائية  –في الفكر القانوني  –عام فإن المسئولية المدنية )الضمان(  وكمبدأ

ارتباطا  يؤثر في أحكام كل منهما. فمن حيث  –أحيانا   –)العقوبة( من عدة نواحٍ، وترتبطان ببعضهما 

حسام )لمسؤوليتين على النحو الآتيتلاف بين المسؤوليتين يلاحظ أن هناك عدة فروقات بين اأوجه الاخ

 الشرقاوي،(، و)1952 السنهوري،(، )2005 طان،سل(، و)2014 زهرة،(، و)2016ونابوش،  الدين،

 (:2014 عرفات،(، و)2005 عبدالله،(، و)2003 عبد الدائم،(، )1969 شنب،(، )1981

 فتراق:أوجه الا: 2,3,2,1

في أربعة اختلافات  المسئولية الجنائيةو يمكن تحديد أوجه الافتراق )الاختلاف( بين المسؤولية المدنية، 

  أساسية:

المسئولية المدنية عن المسئولية الجنائية من حيث الهدف فالمسئولية الجنائية تهدف إلى حماية  تُتلفأولا : 

وزجر الجاني عما يرتكبه من جرائم أو محظورات شرعية، بينما  ،المجتمع بالاقتصاص ممن أخل بأمنه واستقراره

بسبب  ؛أو شرفه وسمعته ،الهأو م ،تهدف المسئولية المدنية إلى جبر الضرر التي أصاب المضرور في جسمه

وعدما  بوجود  دنية ترتبط وجودا  فعل وقع إخلالا  بالتزام عقدي أو قانوني. ويترتب على ذلك أن المسئولية الم

فإذا كان الهدف منها هو جبر الضرر، فإن مبرر وجودها ينتفي من أساسه إذا انتفى الضرر. كما أن  ؛رضر 

كل ذلك على عكس المسئولية   .التعدي ةالنظر عن مدى جسام يكون بمقدار هذا الضرر بصرف التعويض

ع المتهم تطبق لرد  فالعقوبة ؛الجنائية حيث توقع العقوبة على المتهم بصرف النظر عن وقوع الضرر ومداه

ن يكون الضرر أحد هذه بأوليس لتعويض المجني عليه، مالم يكن القانون يشترط لتكامل عناصر جريمة ما 

 .العناصر
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المسئولية  في ثانيا : تُتلف المسئولية المدنية عن المسئولية الجنائية من حيث أن توقيع العقوبة على المتهم

أما في للمجتمع،  ينممثل اباعتبارهم أو الادعاء العام النيابة العامة ع يطالب بتوقيعهامالجنائية حق للمجت

ويترتب على ذلك  ؛هو صاحب الحق باعتبارهه من يطالب التعويض هو المضرور نفس فإنالمسئولية المدنية 

التنازل عن حقه بإبراء المسئول من التعويض  –صاحب الحق الوحيد  باعتباره –أن المضرور يستطيع 

دام  وقبل تحصيله ماوتقديره  ،وهو يملك ذلك سواء قبل المطالبة بالتعويض أو بعد المطالبة به ،له المستحق

الصلح أو التنازل عن العقوبة من  تجيزلا  ؛ وبالمقابل فإن المسؤولية الجنائيةبالفعلأن الفعل الضار قد وقع 

ليس حقا  للمجني عليه تمع بوجه عام و تهم هو حق للمجالم ىقبل المجني عليه باعتباره أن إنزال الجزاء عل

 .وحده

 –، ولما يترتب عليها بصورة عامة هنظرا  لأهمية المسئولية الجنائية وارتباطها بأمن المجتمع واستقرار  ا :ثالث

من توقيع عقوبات تمس جسم الإنسان وحريته، فإنها تقوم على مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا  –عادة 

 م نوعية الفعل المرتكب؛وفقا  للنصوص القانونية التي تجرَّ  حصرا  ئم منصوص عليها حيث تكون الجرا ؛بنص"

لا يجوز للقاضي أن يضيف جريمة إلى ما عدّده المشرع أو يلجأ  العقوبات مقدرة سلفا . ومن ثم،إذ تكون 

مقتضاها إلى القياس بغرض هذه الإضافة. هذا على عكس المسئولية المدنية التي تقوم على قاعدة عامة 

إذ يكفي  ؛لات الإضرار، ودون تحديد لمقدار التعويض حسابيا  اعدم جواز الإضرار بالغير دون حصر لح

القاعدة العامة حتى يلزم القاضي المسئول بتعويض المضرور بالقدر الكافي واللازم لجبر هذا أن تتوافر شروط 

تتسع لتشمل صنوفا  عديدة من  –لية المدنية في نطاق المسئو  –فالقاعدة العامة التي قررها المشرع  ؛الضرر

 طا .احيوية وحركة ونش نظرا  لكثرتها وتنوعها في واقع الناس المتفاعل ؛التطبيقات يصعب حصرها مقدما  

ومن  ؛إن وجود النية ضروري لقيام المسئولية الجنائية على الأقل في الغالبية العظمى من الجرائم رابعا :

لكن النية وحدها لا تكفي لقيام المسئولية و  دنية،الم ئولية الجنائية من المسئوليةهذه الناحية تقترب المس
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ا يجب أن تدل عليها قرائن ومظاهر خارجية تقطع بوجودها. أمرا  داخليا  بطبيعتها، وإنم باعتبارهاالجنائية 

 يرا  وإهمالا  لا عمدا .قصت أما في المسئولية المدنية، فلا يشترط بقيامها وجود النية، وأكثر ما يكون التعدي

 ه الارتباط:أوج :2,3,2,2

سئولية الجنائية من عدة وجوه، الم عن – تم توضيحه سلفا  كما   –إذا كانت المسئولية المدنية تُتلف 

 –أوجه "ترابط"، أو ارتباط بينهما. ويتحقق ذلك إذا كان الفعل الضار يشكل  –أيضا   – هناكإلا أن 

ن هذا " الفعل" الواحد دعويان: إحداهما دعوة عامة وهي الدعوى ية، فتنشأ عجريمة جنائ –ذات الوقت 

تهدف وتهدف الأولى إلى إنزال العقوبة على الجاني، بينما  ؛الجنائية، والأخرى خاصة، وهي الدعوى المدنية

 الثانية إلى جبر الضرر الناشئ عن الجريمة. 

 ،والسرقة ،أو السب والقذف والاغتصاب ذلك إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه على مثالوك

بالمجني عليه. وفي مثل هذه الحالة يجوز  –ماديا  وأدبيا   –وغير ذلك من الجرائم التي تحدث ضررا   ،والقتل

لقواعد القانون  –في الحالتين  –أمام القضاء المدني وتُضع الدعوى  الدعوى رفع للمجني عليه )المضرور(

أكتوبر  19، بالإمارات تحادية عليا)إ اعد الموضوعية أو من حيث قواعد الإثبات.المدني سواء من حيث القو 

 (.10139: 163، العدد الثالث، رقم 15سنة ، مجموعة الأحكام، ال1993

ونابوش،  حسام الدين،) من عدة نواحوالجنائية  المدنية بين المسؤوليتينمظاهر هذا "الارتباط"  تجلىوت
(، 1981 الشرقاوي،(، و)1952 السنهوري،)و(، 2005 سلطان،(، و)2014 زهرة،(، و)2016

 العمروسي،)و(، 2014 عرفات،(، و)2005 عبدالله،(، و)2003 عبد الدائم،)و(، 1969 شنب،)و
 :(1988 مرقس،، و)(2006 الفار،(، و)2004

 م ضي المدة المانع من سماع الدعوى:-1

يتعلق بمضي المدة لمبدأ وحدة مضي المدة بالنسبة تُضع الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة جنائية فيما 

من الدعوى المدنية والدعوى الجنائية، ويعني ذلك أن الدعوى المدنية تُضع بالنسبة لمدة عدم سماع  لكل



28 
 

سواء في القانون أ هعلى إطلاق ق  طل   ي  لكن هذا المبدأ لا ،الدعوى الجنائية لها الدعوى، لذات المدة التي تُضع

من قانون ( 10)الأصل في القانون الفرنسي حسب نص المادة  ؛ إذ أنالقانون الع مانيالفرنسي أو 

 ةلمضي المدة المقرر  ةن تُضع الدعوى المدنيأ – 1980ديسمبر  23والمعدلة بقانون  –الإجراءات الجنائية 

للمادة المقررة في  في القانون المدني إذا رفعت أمام القضاء المدني. أي أن الدعوى المدنية تُضع في تقادمها

الدعوى المدنية  تأم لا. أما إذا رفعالقانون المدني طالما رفعت أمام القضاء سواء كانت ناشئة عن الجريمة 

أي أن  ؛نائية ذاتها قد انقضت بمضي المدةأمام القضاء الجنائي، فإنها لا تسمع إذا كانت الدعوى الج

وبذلك يتضح أن المشرع الفرنسي قد عدّل  ،ى الجنائيةتتقادم بها الدعو  المدة التيالدعوى تسقط بذات 

على حالة رفع الدعوى المدنية  –فقط  –عن قاعدة الارتباط المطلق بين الدعويين المدنية والجنائية وقصره 

إذا ما  –بالنسبة لمضي المدة  –الدعوى المدنية تستقل عن الدعوى الجنائية لكن  ؛أمام القضاء الجنائي

 فع دعوى التعويض.لمدني الطريق المدني لر اختار المدعي ا

 على أنه: (185) أما في قانون المعاملات المدنية الع ماني، فتنص المادة

تعويض ناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء خمس سنوات من اليوم الذي علم ال ىلا تسمع دعو  –
 فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه. 

الجزائية ماتزال قائمة بعد انقضاء الميعاد  شئة عن جريمة وكانت الدعوىإذا كانت دعوى التعويض نا –
 .الجزائية الدعوى اعسمبامتناع  إلا االمذكور في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا يمتنع سماعه

 لا تسمع دعوى التعويض في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار" –
  .ج(/7)ملحق 

الدعوى المدنية قد قامت على خطأ مدني لا  تإذا كان -آنفة الذكر –وبناء  على نص المادة القانونية 

لأقصر المدتين: خمس سنوات أو خمسة عشر سنة حسب  –عند إذن  –. فهي تُضع جريمةيشكل 

  .الأحوال. أما إذا كانت الدعوى المدنية ناشئة عن جريمة، فإنها تُضع في سقوطها
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للمدتين السابقتين وهو أن الدعوى المدنية  -وفقا للنص القانوني السابق  –إضافة قيد أخر ن كما يمك

 –لا تسقط بانقضاء المواعيد المذكورة طالما أن الدعوى الجنائية لم تسقط بمضي المدة فتبقى الدعوى المدنية 

سقط. أما مة لم تئمازالت قالأن الدعوى الجنائية  ؛قائمة رغم انقضاء مدة عدم سماعها –في هذه الحالة 

إذا كانت مدة سماع الدعوى قد انقضت بالنسبة للدعوى الجنائية، فقد تبقى الدعوى المدنية قائمة إذا 

يستوي في كل ذلك أن تكون الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة ، و كانت مدة عدم سماعها لم تنقض بعد

 –عوى الجنائية بمضي المدة لا يمنع لكن سقوط الد، و ئيقد رفعت أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنا

 (.2014)زهرة، من الادعاء أمام القضاء المدني بالمسئولية الناشئة عن فعل الشيء  –فيما نرى 

 الجنائي يقيد المدني: – 2

المضرور المطالبة بالتعويض المستحق له أمام القضاء المدني، في الوقت الذي فيه الدعوى  يفضلقد 

منظورة أمام القضاء الجنائي في هذه الحالة يبدو الارتباط واضحا  بين  ؛نائية الناشئة عن ذات الخطأالج

 الدعويين من ناجيتين:

بالحق المدني  ؛ فللمدعيالجنائيةوقف السير في الدعوة المدنية إلى حين الفصل في الدعوى  الأولى:

مقبولة. لكن الحكم فيها يجب  –عندئذ  –ن دعواه الحق في المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني، وتكو 

جوب وقف ويلاحظ أن الفقه يذهب إلى و  ،أن يتأخر إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى المدنية

وقف التحقيق فيها كلية إلى حين الفصل في الدعوى  –حتما   –السير في الدعوى المدنية، الأمر الذي يعني 

رة لوقف السير في إجراءات الدعوى المدنية تماما ، إنما يكفي أن يتأخر ضرو لا ويمكن القول أنه الجنائية. 

في الدعوى الجنائية. ومن ثم، فليس هناك ما  إصدار الحكم في الدعوى المدنية إلى حين صدور حكم نهائي

 المدني القاضي دالمدني من التحقيق فيها وسماع الشهود مثلا . في أنها نتيجة حتمية لمبدأ تقييمنع القاضي 

، إلى عدم وقوع تضارب بين أحكام القضاء –من ناحية أخرى  –بالحكم الجنائي من ناحية، وأنها تحول 
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ومن ثم يجوز لأي من الطرفين التمسك به في أية مرحلة تكون عليها  ؛وهي قاعدة تتعلق بالنظام العام

إذا لم يتمسك بها  –ضي على القا . كما يجبالعليا )النقض/ التمييز(كمة المحالدعوى ولو لأول مرة أمام 

قاء نفسه ولا يجوز للخصوم العدول عن الطلب بعد إبدائه أو رفع أن يحكم بها من تل –أحد الخصوم 

(، 1952 السنهوري،(، و)2005 سلطان،) أمام القضاء الجنائي –بعد ذلك  –الدعوى المدنية 

 عرفات،(، و)2005 دالله،بع(، و)2003 عبد الدائم،(، )1969 شنب،(، )1981 الشرقاوي،و)

 .:(1988 مرقس،(، و)2006 الفار،(، و)2004 العمروسي،(، و)2014

ما تطبق هذه القاعدة في نطاق المسئولية المدنية التي تقوم على أساس الخطأ إذ أن القاضي  وغالبا  

من  ك لا يمنعفي مسألة خطأ المهتم وما إذا كان ثابتا  في حقه أم لا. لكن ذل –حتما   –الجنائي يفصل 

إلى أن احتمال التناقض  –في الواقع  –سئولية بدون خطأ. ويرجع ذلك الممجال  تطبيق القاعدة أيضا  في

ل فقط في فالقاضي الجنائي لا يفص ؛بين القاضي المدني والقاضي الجنائي مازال قائما  أيضا  في هذا الفرض

وهي مسائل يعرض لها القاضي  ،لسببيةبل يفصل كذلك في ثبوت الضرر وعلاقة ا ؛مدى ثبوت الخطأ

 .(2014)زهرة،  المدني ويُشى أن يأتي حكمه متعارضاٌ في هذا الخصوص مع القضاء الجنائي.

وحدة الموضوع  –كما هو الحال بالنسبة لقاعدة حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني   – يشترطولا 

الدعوى المدنية، أن يوجد خطر  الفصل فيتطبيق وقف بل يكفي ب ؛والسبب في الدعويين المدنية والجنائية

و المسائل المطروحة إذا كانت المسألة أ –عملا   –التناقض بين الحكم الجنائي والحكم المدني. ويتحقق ذلك 

إذ يكون  ؛مع المسائل التي يجب أن يفصل فيها القاضي المدني –ولو جزئيا   –أمام القاضي الجنائي تتطابق 

ويترتب على ذلك أن  ،على القاضي المدني –في هذه الحالة  –ثرا  من القاضي الجنائي مؤ  الحكم الصادر

مستنا  على عناصر  هكان حكم  االقاضي المدني يجب أن يرفض طلب وقف السير في الدعوى المدنية كلم

ة حدو  –لتطبيق هذه القاعدة  –ووقائع تُتلف عن تلك المطروحة أمام القاضي الجنائي كما لا يشترط 
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لقاضي المدني والقاضي الجنائي يظل قائما  الخصوم في الدعويين المدنية والجنائية فاحتمال التضارب بين ا

( النيابة العامةالادعاء العام ) إذا حرك –عملا   –الدعويين. ويحدث ذلك  حتى ولو اختلف الخصوم في

 تبوع مثلا .الدعوى الجنائية ضد المتهم، ورفع المضرور الدعوى المدنية ضد الم

قوة الأمر المقضي: يترتب على وقف السير في الدعوى المدنية أن يصدر الحكم الجنائي قبل  الثانية: 

فإذا أصبح الحكم الجنائي نهائيا  حاز قوة الأمر المقضي ووجب على القاضي المدني  ؛صدور الحكم المدني

وهي  ،صل فيه القاضي الجنائيلف ما فأن يُا –على ذلك  بناء   –التقيد به. ولا يجوز له  –من ثم  –

، والصادر بالمرسوم الع ماني فـي المعاملات المدنية والتجارية من قانون الإثبات (56) قاعدة قررتها المادة

بقولها: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل هذا  (68/2008) رقمالسلطاني 

ومع ذلك فإنه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة  ،روريا  وكان فصله فيها ض ،الحكم

 .أ(/7)ملحق الواقعة إلى المتهم"

يجب عليه أن يقبل  إذ ؛يفقد القاضي المدني حريته جزئيا  في التصدي للوقائع المطروحة أمامه وهكذا

نة المتهم وثبوت الخطأ في حقه. كل ذلك على كحقيقة لا تقبل النقاش ما انتهى إليه القاضي الجنائي بإدا

للوقائع المطروحة  ظا  بكامل سلطته في التقدير، والتصدي بحريةعكس القاضي الجنائي الذي يظل محتف

بالوقائع التي فصل فيها القاضي الجنائي وكان  –أمامه حتى لو كان القاضي المدني قد فصل في الموضوع 

"... ؛ في عبارات لا يعوزها الوضوح بدولة الإمارات االاتحادية العلي كما تقول المحكمة؛فصله ضروريا  

قضاء المدني بالحكم الجنائي هو أن العدة ارتباط ذلك أن المناط في قا لهوحيث أن هذا النص في غير مح

 ،ةيكون الحكم الجزائي قد فصل فصلا  لازما  في وقوع الفعل المكون للأساس بين الدعويين الجزائية والمدني

وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإن فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع 

المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الدعوى المتصلة بها كي لا يكون على المحاكم 
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تحادية العليا هذه القاعدة بقولها: " من حكمها مخالفا  للحكم الجزائي السابق له". وقد بررت المحكمة الا

قوتها أمام  ةن لهذه الحجيالمقرر أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية له حجيته المطلقة تجاه الكافة، وأ

والعلة في قوة هذه الحجية ليست مستقاة من اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في  ،المحكمة المدنية...

توافر الضمانات المختلفة المقررة في الإجراءات الجزائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة الدعويين وإنما مستمدة من 

مما أوجب أن تكون الأحكام الجزائية محل ثقة  ؛الجماعة ةاح وبمصلحبالحريات والأرو  لما فيها من ارتباط

جانب جهة  تُطئتها من مطلقة غير معرضة لإعادة النظر في الموضوع الذي فصلت فيه حتى لا يؤدي إلى

 .(2014)زهرة،  ضائية أخرى"ق

ويترتب على ذلك أن القضاء المدني يتقيد بما قرره القاضي الجنائي من ثبوت الخطأ الجنائي أو نفيه في 

لكن حكم  –أن يحكم بالتعويض بعد تبرئة المتهم من ارتكاب الخطأ  –من ثم  –حق المتهم، وليس له 

طلب التعويض أمام هذا أثر أمام القاضي المدني إذا كان ون له لا يك ذيالبراءة الصادر من القاضي ال

ثبوت الخطأ، ما لم يكن الحكم  –للحكم بالتعويض  –الأخير قد أنبنى على المسئولية المفترضة لا تتطلب 

بالبراءة قد ارتكز على انتفاء رابطة السببية. كما أنه ليس هناك ما يمنع القاضي المدني من النظر في وقوع 

بالبراءة قد استند على أن الفعل غير مجرم جنائيا ، أو لبطلان عليه إذا كان الحكم الصادر  ىمن المدع خطأ

ي فالتفتيش مثلا . وقد طبقت المحكمة الاتحادية العليا هذه الأحكام تطبيقا  صحيحا  بقولها:" وحيث أن الن

ر على المسائل التي كان الفصل فيها في محله، ذلك لأن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية تقتص

م ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ولا يلزمه في ذلك بحث مدى مساهمة تهوهي خطأ الم ،ضروريا  لقيامه

الغير في إحداث الضرر إلا في مجال تقدير العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى، وهي من الأمور الثانوية 

من حيث قيام ركن الخطأ الموجب  فإن الحكم الجنائي وإن كانت له حجيةبالنسبة للحكم بالإدانة، ومن ثم 

ساهمة المجني عليه في بمإلا أن هذه الحجية لا تمتد إلى الدفع  ؛وبالتالي مساءلته مدنيا   ،لإدانة المتهم جنائيا  
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أن تقرر الخطأ حين تقدير التعويض المستحق للأخير أمام المحكمة المدنية التي لها وهي في سبيل ذلك 

ق المجني عليه من ضرر أو مساهمة الأخير معه في إحداث هذا الضرر...". عما لح همسئولية المتهم وحد

"... أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في بدولة الإمارات  كما قررت محكمة تمييز دبي

ساس المشترك لا  لازما  في وقوع الفعل المكون للأالدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فص

ونسبته إلى فاعله، أما إذا كان الحكم الجزائي  ،وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ،للدعويين الجزائية والمدنية

فعل لا يعاقب عليه القانون الجنائي سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي الالصادر بالبراءة مبنيا  على أن 

المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية، وبالتالي فإنه لا يمنع هذه بب آخر فإنه لا تكون له حجية الشيْ أو لس

المحكمة من البحث فيها إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يصلح أساسا  للمطالبة بالحقوق في 

أن تقضي به من تلقاء نفسها،  – ثم من –وهذا الدفاع يتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة  ،الدعوة المدنية

 (.2014زهرة، ) النقضمحكمة  ميجوز إثارته لأول مرة أماو 

 :الفرق بين المسؤولية العقدية والتقصيرية :2,4
 لمسؤولية العقدية: : ا2,4,1

على الإخلال بالتزام عقدي، فهي مسؤولية مصدرها العقد؛ لذلك يجوز الإعفاء منها أو  الجزاءهي 

 مها بمقتضى العقد، والتعويض فيها يكون عن الضرر المتوقع لأنه يدخل في حساب المتعاقدين.تعديل أحكا

 عبد الدائم،(، و)1969 شنب،(، و)1981 الشرقاوي،(، و)1952 السنهوري،(، و)2005 سلطان،)

(، 2006 الفار،(، و)2004 العمروسي،(، و)2014 عرفات،(، و)2005 عبدالله،(، و)0320

 (.1988 مرقس،و)

 المسؤولية التقصيرية: : 2,4,2

 ، بالغير" الجزاء على الإخلال بالتزام القانون العام بعدم الإضرار  تعرف المسؤولية التقصيرية على أنها:
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 ،لذلك لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكامها أو الإعفاء منها؛ المسؤولية تنشأ عن القانون وهذه

(، 1952 السنهوري،(، و)2005 سلطان،) التعويضضرر الذي يشمله الوالقانون هو الذي يحدد 

 عرفات،(، و)2005 عبدالله،(، و)2003 عبد الدائم،(، و)1969 شنب،(، )1981 الشرقاوي،و)

 (.2014و)زهرة،  (،1988 مرقس،(، و)2006 الفار،(، و)2004 العمروسي،(، و)2014

قد، أما المسؤولية تقصيرية فتعني العقدية تعني الإخلال بالتزام كان أساسه ومصدره الع المسؤوليةإن 

أقره القانون ويترتب عليه ضرر للغير؛ وعليه فيمكن التمييز بين المسؤوليتين من ني الإخلال بواجب قانو 

 (،1981 الشرقاوي،(، و)1952 السنهوري،(، و)2005 سلطان،) خلال القواعد القانونية الآتية

 : (R, Priuli ,2007و) (،2006 منصور،، و)(2014زهرة، )و (،1988 مرقس،و)

بل يشترط فيه  ؛الفاعل سن الرشد بلوغ المسؤولية عن الفعل الضار بالغير: لا يشترط في الأهلية - 1

 أو ما يسمى بالأهلية بلوغ سن الرشد فيعتبرأما المسؤولية العقدية  في حال المسؤولية التقصيرية، التمييز فقط

 . من شروط المسؤولية العقدية لأنها

في ؛ بالمتعاقد الآخر ضررا   ق  لح  اليسير الذي ي  : تقتصر المسؤولية العقدية على تغطية الخطأ الخطأ  - 2

 . تعمد أو القصديحين أن المسؤولية التقصيرية تشمل الخطأ اليسير والجسيم الم

 خلال بهلإلى محل التزام المدين الذي يؤدي اإيجب النظر ف: فيما يتعلق بعبء الإثبات الإثبات - 3

في  وإذا كان تاركا   ،ثباته يقع على المدينإفعبء  ؛قيام بعملالفإذا كان هذا المحل  ؛لى تقرير مسؤوليتهإ

فإذا كان محل  ؛القاعدة العامة في الإثبات هي أن البيئة على من ادعى ؛ لأنق الدائنتفالعبء يقع على عا

فعليه يقع عبء  ؛م بهليه عدم القيان يجب عبعمل كا فهو الذي ادعى قيام المدين ،التزام المدين قيام العمل

ولما كان المدين في المسؤولية التقصيرية  .بل محل التزام المدين ،فلا علاقة لعبء الإثبات بنوع المسؤولية، إثباته
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مر كذلك في المسؤولية لأوليس ا ،ن عبء الأثبات يقع على عائق المدين كذلكإف، عدم الاضرار بالغير

 العقدية.

ضرر المباشر المتوقع العويض: السبب في أن التعويض في المسؤولية التعاقدية قاصر على لتا مدى– 4

 فليس من العدالة المسؤولية عنه.  ؛وما حسبا حسابه ،هو أن المتعاقدين لم يتوقعا الضرر المباشر غير المتوقعو 

فالقانون هنا يلزمهم  ،المسؤولية التقصيرية: لما كان الخطأ هو السبب المباشر للضرر في التضامن– 5

( من القانون المدني الأردني " إذا تعدد المسؤوليات 265كما ورد في نص المادة )  ،بالضمان في تعويض الضرر

و أتساوي أو بالتضامن لوللمحكمة أن تقضي با ،بنسبة نصيبه فيه كان كل منهم مسؤولا    ،عن فعل ضار

 :؛ حيث تنص المادة على( " 228تي في المادة )المدني الكويفي القانون  وأيضا   التكافل فيما يتعلق بينهم "

إذ تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض كل  -

 ضرر.

 ؛الضررغرم المسؤولية فيما بين المسؤولين المتعددين بقدر دور الخطأ كل منهم في إحداث  ويتوزع –

أما المسؤولية العقدية فإنه لا يفترض  .وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي " ،ورتعذر تحديد هذا الد فإن

 ة. ة المشتركة للمتعاقدين واتفقا على ذلك صراحرادإلا إذا اتجهت الإ ؛فيها التضامن

 لا يجوزف ؛ وبالمقابلمن حيث إعفاء المسؤولية: يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية – 6

 المسؤولية في المسؤولية التقصيرية لأنه نظام عام. من  عفاءالإ

 الضرر كأساس المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز: : 2,5
 التقصيرية لعديم التمييز في الشريعة الإسلامية:الضرر كأساس للمسؤولية : 2,5,1

لمسؤولية التقصيرية الإسلامية مع ما ذهب إليه فقهاء القانون في تعريف الضرر الموجب ل الشريعةتتفق 

؛ إلا أن الشريعة الإسلامية أضافت -سيأتي شرحهما لاحقا   –ونوعيه وهما: الضرر المادي والضرر المعنوي 
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الضرر المرتد: وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو يلحق الضرر في العادة بالشخص المصاب و نوعا  ثالثا  ألا وه

بل قد يرتد أو  ،على المضرور وحده ر لا يقتصر أحيانا  الضر  ن هذاأعلى مصالحه المادية أو المعنوية غبر 

 ضرركال  المرتدويسمى هذا بالضرر  ،بوقوعه أضرارا  أخرى ينعكس على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا  

زهرة، )و (،2003 عبد الدائم،. )الذي يصيب الأسرة التي يموت عائلهم في حادثة )مادي ومعنوي(

 .د.م( الحنبلي،(، و)2001 ابن رجب،(، و)1425 جزي الكلبي،ن اب) (،2006 منصور،، و)(2014

المدنية بسلطنة لمعاملات لضرر كأساس للمسؤولية التقصيرية لعديم التمييز في قانون اا: 2,5,2
 عمان:

 يمكن تعريف الضررو  ؛ا يجب أن يترتب عن ضررنمن يقع خطأ وإأية ير لا يكفي لقيام المسؤولية التقص

 .ة له أو حق من حقوقهعذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشرو لأا بأنه:بصفة عامة 

ويضيف إليه الفقه  الضرر إلى نوعين أساسيين هما الضرر المادي والضرر المعنوي، القانون فقهاءويقسم 

 .-والذي سبق بيانه  – والقضاء الضرر المرتد

 السنهوري،(، و)2005 سلطان،)و(، 2014)زهرة،  ويمكن توضيح نوعي الضرر على النحو الآتي

(، 2005 عبدالله،(، و)2003 عبد الدائم،(، )1969 شنب،(، )1981 الشرقاوي،(، و)1952

 :(1988 مرقس،(، و)2006 الفار،(، و)2004 العمروسي،(، و)2014 عرفات،و)

في الخسارة  الضرر حينئذٍ  الضرر المادي: هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، فيتمثل (1

) كالحقوق العينية أو الشخصية أو  )أو مصلحة( سواء كان الحق ماليا   تترتب على المساس بحق المالية التي

نتقاص للمزايا المالية التي يُولها اماديا  إذا نجم عن هذا المساس  ويكون ضررا   ؛الملكية الفكرية أو الصناعية (

 ،نسان كالحرية الشخصيةلإق المتصلة بشخص او غير مالي كالمساس بحق من الحقو أواحد من تلك الحقوق 



37 
 

يترتب عليه ضرر مادي ، و وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل ،وحرية العمل

  .تكون المصلحة مشروعة ؛ شريطة أنأيضا  

ي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير ذر المعنوي أو الأدبي: هو الضرر الالضر ( 2

في شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته  فهو ما يصيب الشخص في كرامته أو ؛مالية

لمصلحة وقد توسع القضاء في مفهوم ا ،م نتيجة لفقدان شخص عزيزآلاما يصيب العواطف من  وهو أيضا  

عن  سمعة أويذاء للإما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف من  كل  أدبيا   عتبر ضررا  االأدبية ف

 .سم الشخص وحرمة عائلته وشرفهااآلام النفس إلى نطاق من المحافظة على 

المشرع العماني في قانون المعاملات المدنية صراحة انتقال التعويض عن الضرر الموروث إلى  أقرلقد 

ره أحد موجودات الورثة دون تفرقة بين نوعي الضرر المادي والمعنوي؛ فالضرر بنوعيه ينتقل إلى الورثة باعتبا

ثة المضرور فور الإعلان عن ، وهو ينشأ بمجرد وقوع الفعل الضار، وينتقل إلى ور قبل وفاته تركة المضرور

قداره أم لم يتحدد، وسواء طالب به المضرور قبل وفاته بالاتفاق أو موفاته سواء كان التعويض قد تحدد 

 بالقضاء أو لم يطالب به. 

، ويجب توزيعه الضرر؛ يعد جزءا  من التركة لقول أن التعويض الناتج عنوبناء  على ما تقدم يمكن ا

 .واعد الميراث الشرعيةعلى الورثة وفقا  لق

 شروط الضرر الموجب التعويض: : 2,5,3

(، 2005 سلطان،)(، و2014)زهرة،  الآتيةالموجب التعويض الشروط  الضرر لتحقيقيشترط 

 عرفات،(، و)2005 عبدالله،(، و)2003 د الدائم،بع(، و)1969 شنب،(، و)1952 السنهوري،و)

 (:2006 الفار،(، و)2004 العمروسي،(، و)2014



38 
 

خلال بحق المضرور أو إ: يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك (مصلحة مالية)بحق مالي  الإخلال -1

ءلة اسمجب يف ؛خر أو أتلف زرعهلآ منزلٍ  ا  رق شخصحالإخلال بحق المضرور إذا أكبمصلحة مالية له  

وفي هذا يشترط أن  ،يحميه القانون ويستوي في هذا أن يكون الحق ماليا   حقا   هئعتدابامس لأنه المعتدي 

 .لوجوب تعويض الأضرار ةتكون المصلحة مشروع

وقع فعلا  أو أنه مؤكد الوقوع في  قد يكون أن : كي يتوفر الضرر لابدأن يكون الضرر محققا   -2

(، و 2005 سلطان،) أقسام للضرر المستوجب التعويض ةبين ثلاث يزالتميالمستقبل وفي هذا يجب 

 عرفات،(، و)2005 عبدالله،(، و)2003 عبد الدائم،(، )1969 شنب،(، و)1981 الشرقاوي،و)

 :(1988 مرقس،(، و)2006 الفار،(، و)2004 العمروسي،(، و)2014

 نتيجة حادث السيارة. إصابة الشخص الضرر الواقع: هذا الواقع فعلا  ولا مشكلة تثار حول وقوعه ك -أ

الوقوع: هو ضرر لم يقع بعد ولكن وقوعه مؤكد فسبب الضرر قد تحقق ولكن آثاره  مؤكدضرر  -ب

 ؛عن الكسب مستقبلا تجعله عاجزا  كإصابة عامل بعاهة مستديمة   ؛تراخت في المستقبل بعضهاكلها أو 

وعن الضرر الذي سيقع حتما   ،في الحاللعمل عن ا هجراء عجز  فعلا   عليه عوض عن الضرر الذي وقعيف

أو تهدم  ،المحقق الوقوع يوالضرر المستقبل ،نتيجة عجزه عن العمل في المستقبل فالتعويض شمل الضرر الحالي

ضرار بالأساس، فإن الضرر لإمنزل يكون حتمي ولابد من وقوعه نتيجة لعمل آلات مصنع مجاور أدت إلى ا

 ع.الوقو مؤكد في هذه الحالة يكون 

غير محقق الوقوع، فهو  ولكن وقوعه مستقبلا   ؛: هو الضرر الذي لم يقع بعدالاحتماليالضرر  -ج

فلا  بل ينتظر حتى يصبح الاحتمال يقينا   ؛يُتلف عن الضرر المستقبلي ولا تقوم عليه المسؤولية المدنية

دث شخصك  ؛تعويض عنه إلا إذا تحقق فعلا   فهو ضرر محقق يلزم المسؤول  جاره منزل في بخطئه خللا   ا  أن يح 

 أما ما قد يؤدي إليه الخلل من انهدام المنزل في المستقبل فهو من قبيل الضرر المحتمل ولا تعويض  ؛بإصلاحه
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 نتيجة هذا الخلل. عنه إلا إذا انهدم فعلا  

شخص والضرر المتمثل في تفويت فرصة وهي حرمان ال ،وينبغي عدم الخلط بين الضرر المحتمل     

فالفرصة أمر محتمل ولكن تفويتها أمر محقق، كأن يصدم شخص  ؛ن تعود عليه بالكسبأفرصة كان يحتمل 

لتحقق  كان في طريقه إلى أداء امتحان في مسابقة، فقد فوتت عليه الفرصة أو الفوز، وهذا القدر كافٍ 

 توجب التعويض.فهو مس الضرر الذي يقع فعلا  

رط ينصرف القصد فيه إلى أنه إذا كان طالب التعويض هو ا الش: وهذن يكون الضرر شخصيا  أ -3

من ضرر وإذا كان طلب التعويض بصفة أخرى  فيجب عليه أن يثبت ما أصابه شخصيا   المضرور أصلا  

 يكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق عنه. اتبفالإث

من تعويض لإصلاح  أنه لا يجوز أن يحصل المضرور على أكثر إذ قد سبق تعويضه: يكونن لا أ -4

دث الضرر بما يجب عليه من تعويضه اختيارا   ضرر بعينه، فإذا قام ذلك  دفقد أوفَ بالتزامه، ولا محل بع ؛مح 

 لمطالبته بالتعويض.

فإنه يمكنه بعد الحصول  ؛ادثعلى نفسه ضد ما قد يصيبه من حو  نا  المضرور مؤمَّ  كانغير أنه إذا     

 لتأمين.الب بعد ذلك محدث الضرر بالتعويض بما لم يشمله مبلغ اعلى تعويض شركة التأمين أن يط

 ا  يجب أن يكون محقق ؛الضرر الأدبي كالضرر الماديأن  -ووفقا  لما تم عرضه-كما يمكن القول     

عنه حتى يمكن للقاضي التعويض عنه والأمر فيها يُضع تقديره لمحكمة  التعويضولم يسبق  وشخصيا  

 . الموضوع

 رر:إثبات الض : عبء2,5,4

لما تقضي به القاعدة العامة من أن المدعي هو  وذلك وفقا   ،على من يدعيه الإثباتيقع عبء    

ثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها إالمكلف بإثبات ما يدعيه " البينة على من ادعى " و 



40 
 

كلها   ه؛وبيان عناصره وموجباته وتكييف ،ضررمحكمة الموضوع ولا رقابة فيها للمحكمة العليا، أما تحديد ال

ولا يكتفي  كمة العليا لأنها كلها من مسائل القانون التي يُضع فيها قاضي الموضوع للرقابة.تُضع لرقابة المح

ن يثبت الضرر الذي يدعيه إنما هو أالضرر الذي أصابه وخطأ المدعي عليه بل عليه  بإثباتمن المدعي 

وتلك  ،سبب للضررن يثبت العلاقة المباشرة بين الضرر والخطأ المأيه مباشرة أي ناشئ عن خطأ المدعي عل

 الشرقاوي،(، و)1952 السنهوري،(، و)2005 سلطان،)(، و2014)زهرة،  هي العلاقة السببية

(، 2004 العمروسي،(، و)2014 عرفات،(، و)2005 عبدالله،(، و)1969 شنب،)و(، 1981

 .(2006 الفار،و)

  :مسؤولية التقصيرية لعديم التمييزأساس للالخطأ ك: 2,6
المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على عمل يصدر من المسؤول نفسه وأن إن     

المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، كما يتضح 

بت الخطأ وترتب عليه لخطأ الواجب الاثبات، وعلى المضرور إثباته، فإذا ثبأن أساس هذه المسؤولية هو ا

ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر، وللقاضي الأساس حق تقدير قيام الخطأ، كما 

ركن الخطأ ، ويمكن تناول نتفائه، غير أنه يُضع لرقابة المحكمة العليا في عملية تكييفه القانونياله حق تقدير 

؛  (2014زهرة،و) ؛(2015)الجندي، والأخرى قانونية كالآتي  التمييز من ناحيتين إحداهما شرعيةلعديم

 :(2014عرفات،و)

 كأساس للمسؤولية التقصيرية لعديم التمييز في الشريعة الإسلامية:الخطأ  : 2,6,1

 أأن إعطاء تعريف للخطو ول هتحديد اركان الخطأ على التعريف الذي يعطى ل يتوقف :تعريف الخطأ

الخطأ  كاختلافهم في هذا الموضوع، ولذا تباينت تعريفات  ليس بالأمر الهين، إذ لم يُتلف الفقهاء في أمر

انحراف في سلوك الشخص مع  غير أن الفقه يميل إلى الأخذ بالتعريف التقليدي للخطأ، وهو .كبيرا    تباينا
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: أحدهما مادي وهو أساسيين ركنين الخطأ على يبني ؛و ظاهر. وهذا التعريف كما هرافادراكه لهذا الانح

؛ إلا أن الشريعة الإسلامية تعتبر الفعل الضار هو الذي الانحراف والتعدي، والآخر معنوي وهو الادراك

 الشرقاوي،(، و)2005 سلطان،)(، و2014)زهرة،  يطلق عليه التعدي في قانون المعاملات المدنية العماني

 (.2004 العمروسي،(، و)2014 عرفات،(، و)2005 عبدالله،(، و)2003 ئم،الداعبد (، و)1981

المدنية بسلطنة  لمعاملاتطأ كأساس للمسؤولية التقصيرية لعديم التمييز في قانون ا: الخ2,6,2
 عمان:

( من قانون المعاملات المدنية العماني على أن " كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو 176) المادةتنص 

إلى أنه يشترط في قيام المسؤولية  -سالفة الذكر-، وتشير المادة "ج(/7)ملحق  غير مميز بالتعويض كان

لضرر. فالمشرع العماني توافر ثلاثة أركان تتمثل في الفعل الضار، والضرر، والعلاقة السببية ما بين الفعل وا

ة ذلك أن يأتي الشخص بفعل غير يقيم المسؤولية التقصيرية على أساس وجود الفعل الضار )الخطأ( وصور 

الضرر بالغير يستوجب تعويضه؛  مشروع "الإضرار" ويفهم من ذلك أن كل فعل أو عدم الفعل يلحق

لقانون. باعتبار أن المشرع العماني لم يأخذ وبالتالي كل إضرار بالغير يعتبر عملا  غير مشروع أو مخالف ل

ا  لنهوض مسؤولية مرتكب الفعل أن يكون قد ارتكب فعلا  بالخطأ كركن لقيام المسؤولية التقصيرية مكتفي

لا يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار أن يكون مرتكب  غير مشروع ألحق ضررا  بالغير ولهذا

 الفعل الضار مميزا .

بالغير( وأن المسؤولية التقصيرية تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام قانوني عام وهو )الالتزام بعدم الإضرار ف

التزام ببذل عناية بما يوجب على الشخص أن يتبع سلوك المتضرر في أموره محترز في  بطبيعتههذا الالتزام 

 الغير.تعامله مراعيا  القوانين والأنظمة؛ بحيث لا يؤدي فعله إلى إضرار 

 العماني، قد ( من قانون المعاملات المدنية 176( من المادة )2بدلالة الفقرة ) بالغيروالإضرار  
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يكون بالمباشرة أو التسبب "إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعدى، وإذا كان بالتسبب 

". وكمثال للنوع الأول: قيام شخص بكسر إحدى نوافذ منزل جاره، حيث ج(/7)ملحق  فيشترط التعدي

ناك تعد. أما إذا كان الضرر بالتسبب فعل الضرر مباشرة  وبالتالي لا يشترط لقيام المسؤولية أن يكون ه

كمن قطع حبل قنديل معلق فسقط القنديل على الأرض وأنكسر يكون قد أتلف الحبل بالمباشرة وكسر 

لتسبب، وبالتالي اشترط المشرع العماني في هذه الحال أن يكون هناك تعد أي تعمد، وبمعنى آخر قنديل باال

 ه مفضيا  إلى الضرر. حتى يلزم الشخص أن يكون الفعل الذي أتا

 معيار التعدي )الفعل الضار(: : 2,7
ي أالفعل الضار  في السلوك، وأن التعدي يقابل هو التعدي أو الانحراف أالركن المادي في الخط يعتبر

قانون و  الإسلامي،وهذا الفعل وحده يستوجب الضمان في الفقه ، الفعل الذي يؤدي إلى الضرر في ذاته

(، 1969 شنب،(، )1981 الشرقاوي،(، و)2005 سلطان،) على حد سواء العماني المعاملات المدنية

 الفار،(، و)2004 العمروسي،(، و)2014 عرفات،(، و)2005 عبدالله،(، و)2003 عبد الدائم،)

 (. 2014(، و)زهرة، 2006

يفرق  ؟الانحرافتحديد  ا هو المعيار الذي يرجع إليه فيمأو بعبارة أخرى  ؟التعدي يقاس كيفولكن  

ذا كان الفعل إـد، فمتـعــالم هذا المعيار بين الفعل المتعمد وغير في فقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون

  أنن المعيار يكون عندئذ معيارا  ذاتيا  أي شخصيا  بمعنىإف ؛ضرار بالغيرلإأي قصد به صاحبه ا متعمدا  

 .ه وخفايا صدرهالقاضي يرجع إلى المسؤول نفسه ليبحث في مكنون ضمير 

فلا يؤخذ في قياس التعدي ؛ هماللإي وقع نتيجة اأ متعمدأو الفعل الضار غير  العملأما اذا كان 

الشديد اليقظة  لى محاسبة الرجلإيؤدي  ؛لدى الشخص ةمبناه درجة اليقظ ن هذا المعيارلأ ؛بالمعيار الذاتي

اليسير، هذا  أمن مسؤوليته عن الخط هماللإا فلات معتادإيؤدي إلى  وبالمقابل ؛قل هفوة تصدر منهأعلى 
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في عادات المسؤول لمعرفة درجة يقظته، ثم يقاس ما وقع منه  ثبحلى ما يقتضيه هذا المعيار من إ بالإضافة

 ما في هذا البحث من نصب ومشقة ىأم لا، ولا يُف انحرافا  لمعرفة ما إذا كان يعتبر  الى المألوف من سلوكه

سلوك المسؤول بسلوك الشخص  لة بمعيار مجرد، فيقاسفي هذه الحاوالقضاء على الأخذ ولهذا استقر الفقه 

(، 1981 الشرقاوي،) هماللإيد اليقظة ولا هو معتاد ادش العادي، وهو شخص يمثل أواسط الناس، فلا هو

 العمروسي،(، و)2014 عرفات،(، و)2005 عبدالله،(، و)2003 عبد الدائم،(، و)1969 شنب،و)

 (.2006 الفار،و)(، 2004

يتطلب عدم الأخذ بالظروف  التعددي، إذا كان أو الشخص العادي لقياس الانحراف بسلوكوالاعتداد 

 وهي الظروف التي ترجع إلى طبيعة الشخص ونفسيته وعاداته وحالته الصحية، الداخلية الخاصة بالمسؤول

التي ترجع إلى سنه و أبصار، لإا في لأعصاب أو ضعفل )تلف كلي أو جزئي( كظروف المرض أو تهدم

 ن هذا القياسألا إأو امرأة،  ن كان رجلا  بأ نوعه الاجتماعيلى إ، أو أو شيخا   أو شابا   صبيا   ن كانبأ

الزمان، بمعنى أنه يجب الاعتداد في قياس مسلك  وأكظرف المكان ؛  الخارجية عدم إسقاط الظروف يفترض

في مثل ظروفه الخارجية، فسائق السيارة الذي لو وجد الشخص العادي  المسؤول بما يكون عليه مسلك

كان يسير فيه،   ، يعتد في مسلكه عند قياسه بمسلك الشخص العادي بالمكان الذيالانحراف مثلا   يقع منه

المنحنيات أم مستقيما ، كما يعتد بظرف  غير مطروق، كثير أم طريقا   مزدحما   ن كان مدينة أم قرية، طريقا  بأ

 خارجي آخر كحالة الجو بأن كان صحوا أو ممطرا   نهار، أو بأي ظرفل أو الالزمان كاللي

 .(2014عرفات،و)؛ (2014زهرة،و) ؛(2015)الجندي،

 ضرار بالفعل أو بالترك: لإالتعدي أو ا: 2,7,1

، سلبيا   أو مظهرا   ن يتخذ انحراف الشخص مظهرا  إيجابيا  أضرار لإا يتعلق بالتعدي أي فيمالا فارق 

إضاءة  ذا كان هناك واجب قانوني ينهى عنه، كوجوبإغير مشروع  الترك يعتبر عملا   وأ الامتناعذلك أن 
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وبين الامتناع المصحوب ، ق بين مجرد التركفرَّ من ي  هناك من فقهاء القانون ؛ إلا أن مصابيح السيارة ليلا  

أية مسؤولية مدنية على  تبيتر سابق بعمل لا  لا يوجد التزام حيثفمجرد الترك  بنشاط سابق من المسؤول

ذلك اعتداء على الحرية الفردية وانتقاص لها،  امتنع عن انقاذ غريق، لأن في القول بغير ول الشخص، كما

ما الامتناع المصحوب بنشاط سابق أ قانوني.أخلاقي وليس بواجب  لى الغير واجبإلأن مد يد المساعدة 

 لةآأو عن استعمال  سيارة عن إضاءة مصابيحها ليلا  ال ائقلمسؤوليته، كما لو امتنع س من الفرد فموجب

 .للزوماالتنبيه عند 

الممتنع ما دام قد انحرف في سلوكه  لا يميلون إلى هذه التفرقة ويقررون مسؤولية فقهاء القانون غالبية إن

بنشاط سابق من جانبه أم كان  هذا الانحراف مصحوبا   عن سلوك الشخص العادي، سواء في ذلك كان

 (.426 :1968غانم، )و(، 540 السنهوري، الوسيط بند)مجرد ترك 

 مسؤولية الشخص المعنوي:: 2,8
المعنوي لا تزال محل خلاف لصعوبة تصور عقوبة جزائية تنزل  إذا كانت المسؤولية الجنائية للشخص 

 م به فقها  سلَّ المدنية عقدية كانت أم تقصيرية أمر م  ن مسؤوليته إوالمصادرة والحل، ف به خلاف الغرامة

الناشئة عن العقود المبرمة  ذا تُلف عن تنفيذ الالتزاماتإفالشخص المعنوي يسأل مسؤولية عقدية  ؛وقضاء  

أو بفعل ما يطلق عليه اسم  ،تصيب الغير بفعل تابعيه التي ضرارلأباسمه، كما يسأل مسؤولية تقصيرية عن ا

  .المعنوي الشخصعضو 

لا أن إعن أعمال التابع،  هي مسؤولية المتبوع هعنوي عن أفعال تابعيوإذا كانت مسؤولية الشخص الم

جمعيتها العمومية هي مسؤولية مباشرة، لأن إرادة  وأمسؤوليته عن أخطاء العضو كمجلس إدارة شركة 

تبر خطأ الثاني بمثابة خطأ من الأول العضو فلا يمكن الفصل بينهما، ولذا يع الشخص المعنوي من إرادة
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 سلطان،)(، و2014)زهرة،  .وع عليه بالتعويض على أساس المسؤولية عن الأفعال الشخصيةرجال يبرر

 (.2003 عبد الدائم،(، )1969 شنب،)و(، 1981 الشرقاوي،(، و)1952 السنهوري،(، و)2005

 سلطنة عمان:ب قانون المعاملات المدنية المسؤولية التقصيرية في 2,9
حولات القانونية التي مرت بها قية دول العالم المعاصر بمختف التتأثرت السلطنة شأنها في ذلك شأن ب

التشريعات في العصر الحديث؛ ولعل من أهم تلك القوانين التي تطورت بصورة جلية قوانين المسؤولية المدنية؛ 

 .صدور القانون المدني الفرنسي وحتى وقتنا الحاليوخاصة منذ 

 أهمية لما لها من ارتباط وثيق يرية من أكثر مسائل القانون المدنيالمسؤولية المدنية وبالذات التقص تعتبرو 

لتغير وتنوع ظروف الزمان والمكان إذ خضعت  بالضرورات الاجتماعية، والاقتصادية التي تتغير وتتنوع تبعا  

على اختلاف العصور للتطور والتجديد خصوصا عند بداية عصر النهضة، إذ كان للتطور الصناعي 

السريع الذي شهده العالم في القرن التاسع عشر أكبر الأثر في تطورها الشيء الذي أدى إلى والاقتصادي 

 .تغير في مفهومها التقليدي

 فشيئا   فالتطور الذي عرفته المسؤولية دار حول فكرة الخطأ، بحيث أخذت هذه الفكرة تضعف شيئا  

تحت  يقبل إثبات العكس، وطورا   اضا  فكانت تُتفي في بعض الحالات تارة تحت ستار الخطأ المفترض افتر 

 .لا يقبل إثبات العكس ستار الخطأ المفترض افتراضا  

لذي طرأ على قانون المسؤولية التقصيرية على مستوى دول العالم إلا أن وعلى الرغم من ذلك التطور ا

لضرر، وطرق جبر السلطنة أخذت بمبدأ الضمان في الفقه الإسلامي باعتباره أكثر وضوحا  ودقة في تحديد ا

 عجزها؛ و المضرور؛ وذلك نتيجة الانتقادات التي وجهة إلى فكرة الخطأ التي ترتكز عليها المسؤولية التقصيرية

أثر  همحماية الضحايا الذين زادت أعداد قدرتها علىوعدم  ،عن مواكبة التطور الصناعي والحضاري الجديد

 (.211: 1988لها )مرقس،  زيادة المخاطر التي يتعرضون
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وكنتيجة طبيعية لذلك التطور القانوني الذي شهده العالم المعاصر في مجال المسؤولية المدنية بصورة عامة، 

بإصدار قانون  29/2013والمسؤولية التقصيرية على وجه الخصوص فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 

 ج(./7المعاملات المدنية )ملحق 

؛ حيث تناولت المادة ليتناول الفعل الضار بشيء من التفصيللقد جاء الفصل الثالث من هذا القانون 

التي يرتكبها، ، و ر( عن فعل تابعه )الطفل غير المميز(المسؤولية التي تقع على عاتق المتبوع )ولي الأم 176

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز " أنوتحدث ضررا  بالآخرين، حيث نصت المادة على 

يتبين أنه يشترط في قيام المسؤولية توافر ثلاثة أركان تتمثل  القانونية هذه المادة على قوفلو وبا "بالتعويض

( من ذات القانون 42/2، وأشارت المادة )والعلاقة السببية ما بين الفعل والضرر ،، والضررفي الفعل الضار

رع غير مميز؛ ذلك أن المش  أن "سن التمييز سبع سنين كاملة" وهو ما يعني أن ما دون السبع سنين فهو 

(أن "سن 41/2دة )العماني قد فرق بين سن التمييز وفقا  للمادة آنفة الذكر، وسن الرشد؛ إذ حددت الما

 .الرشد إتمام الثامنة عشرة من العمر"

 الأضرار التي يرتكبها الأطفال غير المميزين: 2,10
 طفل الروضة. ويتمثل في رغبة الطفل ظاهريا  أحد الاضطرابات السلوكية الهامة في حياة التخريب يمثل 

في تدمير أو إتلاف الممتلكات الخاصة بالآخرين أو المرافق وقد يشمل السلوك التخريبي من قبل الطفل نحو 

مقتنيات الأسرة في المنزل أو الحديقة، أو حاجات أفراد أسرته من ملابس وكتب ولعب وأثاث منزلي أو 

 .تدمير والإتلافالأطفال فيما بينهم في درجة الميل نحو ال غير ذلك من الحاجات ويتفاوت

فالنشاط والحركة أمور ملازمة للطفل، وحب الطفل للاستطلاع أمر لا يمكن إغفاله في سلوكه اليومي،  

عن قصد، ولكن يقع التخريب أثناء محاولة الطفل تحقيق غرضه،  أو مخربا   مدمرا   ومن النادر أن نجد طفلا  

 ر كما رة طرأت على ذهنه دون أن يكون خلف هذا السلوك خبث أو سوء نية ولكن الأمأو تحقيق فك
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ا تدمير ا الآخرين يبدو أمام  .على المستوى الظاهر يعد تُريب ا أو سلوك 

. أن بلدية م2017فبراير  12 الموافق الأحديوم  وأوضحت جريدة الرؤية العمانية في عددها الصادر

بأشكال متفاوتة بين  من قبل الأطفال عبث بالمرافق والخدمات العامةخريب والاهرة التمسقط تعاني من ظا

 .موقع وآخر، وبطرق متكررة ومتنوعة، رغم الجهود المبذولة للتصدي لها ومعالجتها للحد منها

متنوعة  تكون أحيانا  مقصودة ومتعمدة بفعل فاعل، كما أنّ هناك أشكالا  قد تخريبية ال الأعمالإنّ 

لعامة منها ما يطال دورات المياه من صنابير، وأبواب، والكتابة غير اللائقة على لتخريب المرافق اومتعددة 

الأبواب، وتُريب أضواء الإنارة، والأرضيات، إضافة إلى تُريب كراسي الجلوس والمظلات في المتنزهات 

ان لكتابة على الجدر ا من أماكنها، واوالاستراحات العامة، وتحطيم أو حرق ألعاب الأطفال أو نزعه

والواجهات، والعبث بالتوصيلات الكهربائية لأعمدة الإنارة العامة، وتوصيلات أنظمة الرّي، واقتلاع الزهور 

والنباتات وتشويهها، والقيام بقطع عذوق النخيل قبل نضج ثِارها، وتُريب الحواجز، وكذلك الأضرار التي 

رية والهوائية، والشوي ولعب الكرة على ت والدراجات النامن قيادة السياراتتكبدها المسطحات الخضراء 

المسطحات الخضراء، مما يؤدي إلى الإضرار بنمو هذه المسطحات والأعشاب ويشوه المنظر العام، إضافة 

يها، إلى أنّ العبث بأنظمة ومحابس الري يؤدي إلى موت المزروعات، واختلال النظام الآلي للتوقيت المحدد لر 

أوقات غير مناسبة، وربما تؤثر على الزوار في المسطحات الخضراء وتصيبهم ه رش الأعشاب في مما ينتج عن

 تلك المياه، مما يولد انطباعا سيئ ا لديهم.

السلوكيات التخريبية وظواهر العبث بالمرافق العامة تتسبب في أضرار اقتصادية على المال  تلكنّ جميع إ

شاريع جديدة تُدم المدينة، تُصص للإنفاق على ا من أجل إقامة مموال التي خطط لهنّ الأأالعام، حيث 

أعمال صيانة هذه السلوكيات التخريبية، وهذا بدوره يؤثر على الميزانية، ويبطئ تنفيذ المشاريع المخطط لها، 

 .(https://alroya.om/post) .من أجل صيانة هذه المرافق هاويعطل الجهود ويضاعف

https://alroya.om/post/181378/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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لذا فإن المشرَّع العماني حاول معالجة تلك الظواهر السلبية من خلال سن وتشريع القوانين التي تحاول 

الصادر بالمرسوم  من قانون المعاملات المدنية العماني (176/1)ع العابثين بالمرافق العامة؛ ولعل المادة رد 

كل " أن علىإذ تنص المادة قد حاولت التصدي لتلك الظواهر والأفعال  م29/2013السلطاني رقم 

 "إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض

"سن التمييز سبع سنين كاملة"  قانون المعاملات المدنية العماني فإن( من 42/2المادة )لنص وفقا  و 

مييز وفقا  رع العماني قد فرق بين سن التوهو ما يعني أن ما دون السبع سنين فهو غير مميز؛ ذلك أن المش  

 ."سن الرشد إتمام الثامنة عشرة من العمر" (أن41/2، وسن الرشد؛ إذ حددت المادة )للمادة آنفة الذكر

على ارتكاب بعض الأفعال التي تلحق ضررا   قد يقدمون هؤلاء الأطفالوإجمالا  يمكن القول أن 

إدراك المخاطر المترتبة على ارتكاب  بالآخرين دون قصد منهم؛ نظرا  لأن مداركهم العقلية لا تزال قاصرة عن

 يعفي أولياء أمورهم من دفع المبالغ التعويضية لجبر الأضرار التي أحدثها ؛ إلا أن ذلك لامثل تلك الأفعال

  أبنائهم تجاه الغير. 

 : المحكمة العليا في سلطنة عمان:,112
 :في ذلك سلطنة عمانب ليا، ودور المحكمة العسلطة محكمة الموضوع في تقديرها للتعويض: ,1112,

 ،الاستئناف اكممحالأولى، تليها  تأتي في المرتبةإذ  ؛قمة الهرم القضائيفي سلطنة ع مان العليا  المحكمة تمثل

طبقا  لقانون السلطة القضائية الصادر  العليا مةكالمح وقد أنشئت ثم المحاكم الابتدائية، ثم المحاكم الجزئية. 

من  لف ؤ )تنشأ محكمة عليا ت( على أن 2إذ تنص المادة ) ؛عديلاتهتو  09/99بالمرسوم السلطاني رقم 

دوائر للفصل في الطعون التي وتشكل بها حسب الحاجة  رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة،

 .حد نوابه أو أقدم القضاة بهادائرة رئيس المحكمة أو أال ويرأسترفع إليها، 

 جلساتها في غير مقرها؛ وذلك ط، ويجوز أن تعقد أي من دوائرها ويكون مقر المحكمة العليا في مسق
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)ملحق  قضاةال من خمسة منحكام الأوتصدر  ،بقرار من وزير العدل بناء  على طلب رئيس المحكمة

 .ث(/7

 :سلطنة عمانفي  المحكمة العليا تاختصاصا :22,11,
ن إف( 97/99) رقم السلطاني بالمرسومالصادر  ( من قانون الإجراءات الجزائية245)وفقا  لنص المادة 

الطعن بالنقض أمام  ؛والمدعي به ،والمسؤول عن الحق المدني ،والمحكوم عليه ،العام دعاءلإالكل من " 

)ملحق  ةالمحكمة العليا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتي

 :ب(/7

 .تأويله في في تطبيقه أوالفة القانون أو الخطأ كان الحكم مبنيا  على مخ  ذاإ-1

 .وقع بطلان في الحكم إذا-2

 .في الحكم ر  ثّـَ الإجراءات أ  إذا وقع بطلان في -3

العام  دعاءلإاوعلى من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه إلا فيما يتعلق بهذا الحق،  الطعنولا يجوز 

  .امالطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالإعد

 السلطاني رقمالصادر بالمرسوم والتجارية الإجراءات المدنية ( من قانون 239) للمادةووفقا  

في  الاستئنافمحاكم  في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للخصوم أن يطعنوا أمام نإف( 29/2002)

 ت(:/7)ملحق  الأحوال التالية

 .القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا  على مخالفة-أ

 .ر في الحكمثَّ وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أ   اإذ-ب 

( من ذات القانون في النظر بالطعون المرفوعة 241و 240وفقا  للمادتين ) العليا المحكمة كما تُتص

ن صدر أخلاف حكم آخر سبق  أيا  كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع على انتهائيفي أي حكم 
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عام لمصلحة ذلك بالنظر في الطعون التي يرفعها المدعي الكوحاز قوة الأمر المقضي، و  ،بين الخصوم أنفسهم

الفة القانون أو إذا كان الحكم مبنيا  على مخ ؛نتهائية أيا  كانت المحكمة التي أصدرتهالإالقانون في الأحكام ا

 :ت(/7)ملحق  الآتية في الأحوال ذلك؛ و تأويله في خطأ في تطبيقه أو

 يز القانون للخصوم الطعن فيها التي يج الأحكام -أ

  .الطعن عنفيها ها أو تنازلوا فيفوت الخصوم ميعاد الطعن  الأحكام التي -ب 

المحكمة الطعن في غرفة المداولة بغير دعوة ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها المدعي العام، وتنظر 

 يفيد الخصوم من هذا الطعن. الخصوم. ولا

  ض:ميعاد الطعن بالنق: 2,12,11,

القانونية التي يجب على جميع الخصوم تقديم الطعن فيها أمام المحكمة  دلقد حدد المشرَّع العماني المد

الميعاد الذي يجوز فيه للخصوم تقديم طعنهم أمام المحكمة العليا وهو ؛ حيث حدد العليا في سلطنة عمان

الإجراءات قانون ( من 204) لتالي لتاريخ صدوره، مالم ينص القانون خلاف ذلك؛ أذ تنص المادةاليوم ا

على أن" يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره مالم ينص  العماني دنية والتجاريةالم

كم للمحكوم عليه الذي قد القانون على خلاف ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الح

يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا يكون قد تُلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم 

تُلف المحكوم عليه عن الحضور، وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف 

 السير فيها لأي سبب من الأسباب. 

اريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر اليوم التالي لت ويبدأ الميعاد من

 صام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.الحكم دون اخت



51 
 

وبكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه الأصلي، ويجري الميعاد في حق من أعلن 

 .  ت(/7)ملحق  الحكم

( من ذات القانون إلى أن "ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا أربعون يوما ، تبدأ 242وأشارت المادة )

ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي من اليوم التالي لصدور الحكم،  من هذا القانون "204"لمادة اوفقا  

 .قةيرفعه المدعي العام لمصلحة القانون وفقا  لحكم المادة الساب

( من قانون الإجراءات الجزائية إلى أن التقرير بالطعن يجب أن يودع 249نصت المادة )لمقابل فقد وبا

أو من تاريخ الحكم  ،ميعاد المعارضة انقضاءأو من تاريخ  ،خلال أربعين يوما  من تاريخ الحكم الحضوري

عي بالحق المدني أو وم عليه أو المدالعام أو المحك الادعاءالصادر فيها بالنسبة لجميع الخصوم سواء كان 

 (:ب/7)ملحق  .المسؤول عنه

 سلطة محكمة الموضوع في تقديرها لتعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به:: 32,11,

ظر إلى الفتاوى القضائية المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية، والصادرة عن المحكمة العليا في سلطنة عمان لنبا

ض المضرور جبرا  للضرر الذي لحقه؛ فقد قضت المحكمة اوى قضائية تتعلق بتعوييلاحظ أنها قد أصدرت فت

من اختصاصات محكمة الموضوع، ولا رقابة على تقديرها ما دام العليا بأن " تقدير التعويض الجابر للضرر 

إجمالا ".  أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير، ويكفي إثباتها لعناصر الضرر، وتقدير التعويض

؛ مجموعة أحكام المحكمة العليا 21/4/2007جلسة  359/2006، و368، و364)الطعون مدني أرقام 

مجموعة الأحكام. السنة  17/4/2013جلسة  141/2010لطعن التجاري رقم (، وا228 :7لسنة 

 (.585 :14، و13

لقاصر تحقيقا  للعدالة" كما أصدرت ذات المحكمة حكما  قضائيا  يقضي "بوجوب تعيين من يدافع عن ا

 (.13/3:14أحكام المحكمة العليا. السنة  مجموعة 20/10/2012جلسة  13/2012)طعن شرعي رقم 
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  : الدراسات السابقة:2,12
                      :؛ حيث تم البدء بالأحدث وفقا  للآتيتم استعراض الدراسات السابقة وفقا  لتسلسلها الزمني

( بدراسة تناولت المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز، وهدفت 2016) يمان نابوشقاما حسام الدين، وإ -

إلى التعرف على قوانين بعض الدول العربية في مجال المسؤولية التقصيرية، وأوجه الاتفاق والافتراق فيما 

ية لية التقصير بينها في هذا المجال؛ إلى جانب تحديد أسباب التباين بين قوانين تلك الدول في مجال المسؤو 

 اليه ذهب لما استنادا   المسؤولية هذه وجود أصلي وبشكل قررت بعض تلك الدول لعديم التمييز؛ إذ

 كلا  بين مزجوا وآخرون المسؤولية، هذه تقرير عدم في الفرنسي بالقانون تأثر من ومنها ،الإسلامي الفقه

الفقه الإسلامي في تقرير المسؤولية  رهقر  ما فقو النهجين. وتوصلا  إلى أن غالبية الدول صاغت قوانينها 

التقصيرية الكاملة والشخصية والأصلية لعديم التمييز بالرغم من وجود اختلافات شكلية في الصياغة 

 .القوانين تلكواختلاف في بعض التفاصيل بين  ،القانونية

ولية عن الفعل الضار" ( في دراسته بعنوان المسؤولية التقصيرية "المسؤ 2015أشار محمد صبري الجندي ) -

ني الأردني إلى المسؤولية عن الفعل الشخصي. دراسة في الفقه الغربي والفقه الإسلامي والقانون المد

يز بينها من الجانب وهدفت الدراسة إلى التعرف على المسؤولية عن الفعل الشخصي وأنواعها والتمي

هدفت إلى البحث عن أسس المسؤولية والإرادة الجزائي والمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. كما 

يات كنظرية تحمل التبعة، ونظرية الغرم بالغنم، ونظرية مخاطر السلطة وأهميتها من خلال تتبع بعض النظر 

 .إبراز صوره ومبرراتهونظرية الضمان، إلى جانب البحث في مفهوم التعدي و 

ن تتحدد في الضرر كأساس المسؤولية عن وتوصل الباحث إلى أن نقطة الخلاف بين فقهاء القانو    

. كما أن القوانين المختلفة في مجال المسؤولية التقصيرية أخذت برأي الفقه الإسلامي الفعل الشخصي

  .في هذا الشأن
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بعنوان المصادر غير الإرادية للالتزام، في القانون العماني الفعل  بدراسة( 2014محمد المرسي زهرة ) قاموا -

البحث في أحكام الفعل الضار وأحكام الفعل النافع في مجال المسؤولية المدنية. و  الضار والفعل النافع،

اسة الأحكام العامة والمسؤولية للتكرار ودر  تجنبا   وقد اتبع الباحث أسلوب عدم مسايرة المشرع جزئيا  

وقد أشار  لشخصية.اوذلك هدفا  لوضع نظرية عامة لأحكام المسؤولية  ،ن الأعمال الشخصية معا  ع

الباحث في دراسته إلى متغير الفعل الضار من عدة أبعاد وهي: المسؤولية عن الأعمال الشخصية، 

وأثر المسؤولية  شياء الحية/ الأشياء غير الحية(،والمسؤولية عن فعل الغير، المسؤولية عن فعل الشيء )الأ

وفسر فيها التعويض ومقداره وكيفيته وسلطة القاضي في تقدير التعويض وغيرها. كما تناول الباحث 

المتغير الثاني وهو الفعل النافع؛ حيث بين الباحث موقف الفقه الإسلامي من الإثراء. كما ذكر بعض 

 .ب بلا سبب، وتطبيقاتهاالقواعد العامة للإثراء كالكس

 وخاصة في الدية ،مقدار التعويض تحديد في السلطة التقديرية المدني الباحث إلى أن للقاضي وتوصل   

 ، والذي، وأن الشريعة الإسلامية لا تمنع في جوهرها الأخذ بمبدأ الإثراءوفقا  للظروف الاقتصادية للدولة

 .للالتزاميعد مصدرا  عاما  

لية التقصيرية لعديمي التمييز ) بين النظرية التقليدية دراسة بعنوان المسؤو ب( 2014نادين عرفات ) وقامت -

الفقرة الثالثة من ( 122) بأن المسؤولية التقصيرية من منطلق المادة والنظرية الحديثة( دراسة مقارنة؛

عديم التمييز وإلزامه بالتعويض. قانون الموجبات والعقود الأردني الذي ينص على المسؤولية الاستثنائية ل

احثة إلى تفسير الأساس القانوني الذي يستند على القانون والاجتهاد الفرنسي لهذه الفقرة وهدفت الب

حيث تناولت الباحثة مفهوم الضرر وصوره،  ؛واضحا  من قبل الفقه والاجتهاد المقارن التي لم تجد تفصيلا  

ضمان، ورابطة عد فيها التعدي وأثر استبعاده على نشوء الومفهومه والحالات التي يستب ،والتعدي

 وفي القانون والقضاء الأردني.  ،في الفقه الإسلامي ةالسببي
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أظهرت نتائج البحث إمكانية إعادة تنظيم الأحكام القانونية المختصة بمساءلة عديمي التمييز في     

يمي وذلك بإقرار قانون ضمان مسؤولية عد ،اياهمالقانون المقارن، واقتراح كيفية تأمين الحماية لهم ولضح

 .التمييز

)رسالة دكتوراه علوم  ( بدراسة بعنوان المسؤولية المدنية للقاصر، دراسة مقارنة2014قام أحمد بوكرزازة ) -

؛ في القانون الخاص(. تناول فيها الإشكالات القانونية حول المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية

ات وأحكام خاصة، والتعرف على اختلاف دراسة إلى تمييز فئة فاقدي الأهلية بخصوصيحيث هدفت ال

مركزهم القانوني في القوانين المقارنة والقانون الجزائري، والتعرف على وجه الحقيقة من المسؤولية المدنية 

 العقدية والتقصيرية لهذه الفئة. 

المدنية  القانون والمقارنة بين مجموعة من القوانيناتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن لتحليل نصوص 

والتشريع الإسلامي، كما استخدم المنهج التاريُي وذلك للتعرف على تاريخ بعض النصوص القانونية التي 

وأظهرت نتائج الدراسة أن المسؤولية  ،لقانون الروماني والفرنسي والمصري والجزائريا إلى يعود أصلها

عديم التمييز في نفس الوقت. كما دة ومتداخلة بين حق المضرور وأهمية حماية التقصيرية مشكلة معق

أظهرت أن مسؤولية عديم التمييز عن الأضرار التي سببها فعله يعد إخلالا  بالنظم الاجتماعية وبعدا  عن 

، فعلالسلوك القويم، وهي من المنطلق الشرعي )لا ضرر ولا ضرار( حيث أن المسؤولية تقوم على تبعة ال

حيث  ؛في القانون الجزائري في تناول موضوع المسؤولية التقصيرية نسجاماوعدم  ،أظهرت الدراسة تناقضا  و 

والقانون المصري والفرنسي في  ،الإسلامي )في تشريع قانون الأسرة( هيعتمد المشرع الجزائري على الفق

كما أبقت   .تشريع القانون المدني حيث أقر المشرع المسؤولية التقصيرية للقاصر المميز عن جميع الأضرار

لمادة القانونية على مسؤولية المكلف برقابة القاصر وهو ما نصت عليه التعديلات القانونية الأخيرة نفس ا

التعديلات بأن القاصر غير المميز غير مسؤول عن الأضرار التي  حيث ذكرت ؛للقانون الجزائري المدني
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لتالي يبقى التساؤل من هو وذلك لانعدام تمييزه مما ينتج عنه انعدام خطأه التقصيري وبا ،يسببها للغير

 .المسؤول عن مصير حق المضرور عند انعدام المكلف بالرقابة

م )الخطأ( كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في ( بدراسة بعنوان مدى لزو 2012قام إياد جاد الحق ) -

 مدى . وقد تناول البحث توضيح مفهوم الخطأ وعناصره للوصول إلىينيمشروع القانون المدني الفلسط

لزومه كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفلسطيني، بالإضافة إلى مدى 

مل تعديا  يستوجب مساءلة محدث الضرر تقصيريا ، وقد توصل الباحث اعتبار الامتناع عن القيام بع

الخطأ كركن من أركان  إلى أن المشروع أخذ بالنظرية الشخصية للمسؤولية التقصيرية وإلى لزوم ركن

المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتبار الامتناع القيام بعمل؛ 

 .يا  ير توجب مساءلة الممتنع تقصتعديا يس

بعنوان ما الذي يجعل من جناة الأحداث مختلفين ( Richards, Kelly. 2011)وفي دراسة كيلي ريتشاد  -

إلى التعرف على خصائص جرائم عديمي التمييز وأوجه  الدراسة هدفت فقد ، الكبارعن المجرمين

 وأيضا   ،وذلك من خلال تحليل التقارير الواردة من المؤسسات القانونية ،مع جرائم البالغين الاختلاف

حيث أشار إلى أن سجلات الشرطة  ؛الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة حول ذات الموضوع

سنة هم الأقلية بين الجرائم  17و 10ن عديمي التمييز والأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين أحصت أ

سنة. وأشارت  19-18نما كانت غالبية القضايا المسجلة في مرحلة المراهقة بين المسجلة لديهم. بي

 %21أظهرت أن نسبة جرائم عديمي التمييز مثلت  2008/2009شرطة فيكتوريا بأن إحصائيات 

 %18سنة مثلت  17-10حين ذكرت سجلات كوينزلاند أن نسبة الجرائم المسجلة للأحداث بين في 

كر بأن معظم الجرائم المسجلة هي الكتابة على الجدران والتخريب والتهرب من من جرائم المقاطعة. وذ 

أهم أسباب ما يتم تسجيل جرائم خطيرة كالقتل والجرائم الجنسية. وناقش الباحث  بينما نادرا   الأجرة،
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فقد أشار إلى  الكبار،قيام الأحداث بالجرائم حيث ذكر بأن خصائص الأحداث مختلفة عن خصائص 

الأخيرة من سن المراهقة تحدث فيها تغيرات كثيرة وسريعة  العشر سنواتال أن احثين خلصوا إلىأن الب

قلية والإعاقات الفكرية الأكثر خاصة في المناطق المرتبطة بالدماغ. وتعتبر الإعاقة الذهنية والأمراض الع

 .بين الأحداث المسجلين في نظام العدالة الجنائية شيوعا  

ما يكون  وغالبا   ،الأحداث المخالفين للقانون لديهم احتياجات معقدة الجناة الباحث إلى أن وتوصل

عديد من هذه في الاحتياجات من المجرمين الكبار. وعلى الرغم من أن ال الجناة الأحداث أكثر تعقيدا  

؛ فإن أيضا   منها الكبار المرض العقلي و/ أو الإعاقة المعرفية( والتي قد يعانيو المشاكل )تعاطي المخدرات، 

بسبب وضعهم كقاصرين قانونيين فإنه يجب  الجناة الأحداث يحتاجون إلى جانب أعلى من الرعاية، فمثلا  

الحرص على من هم في العمر المدرسي للتعلم. كما و  ،في سجن الأحداث ةعلى الدولة أن توفر مراقبة والدي

ذلك من خلال تكثيف الإشراف ورعاية الأحداث لهذه و  ،أوصى الباحث على أهمية زيادة نسبة الموظفين

  .ويحتاج إلى موارد مالية عالية أن يكون كبيرا   الأحداث يمكنحيث أن الإشراف على سجون  ؛الأسباب

( في دراسة بعنوان المراهقين في صراع مع R, Priuli; M de Moraes. 2007ديموراس )وتناول برنالد و  -

قانون المراهقين. وذكر الباحثان بأن المراهقين الذي يتصرفون بعنف قد يكونون هم في الأغلب ضحايا 

واختار  ،للعنف. وقاما بجمع بيانات الدراسة من سجلات السجناء في سجن ساو خوسيه ريو بريتو

تعاطي و نوع الجريمة، و مستوى التعليم، و العمر، و لسكن، : مكان اوهي تغيراتالم نمجموعة م الباحثان

غرافي و مستوى تعليم الوالدين، والوظيفة. وأظهرت نتائج التحليل الديمو دخل الأسرة، و المخدرات، 

وكانت أكثر الجرائم  ،سنة قد وصلت لمستوى تعليم ابتدائي فقط 17للبيانات أن فئة المراهقين من عمر 

السرقة المنظمة، والقتل، وتجارة المخدرات، والسطو المفضي إلى الموت. كما السطو ثم  ؛بينهم شيوعا  
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العينة يدخنون التبغ والمارجوانا، وتناول المشروبات الكحولية. كما  أفراد أظهرت الدراسة بأن معظم

 ،سط ظروف أسرية صعبةأشارت النتائج بأن العينة التي تم دراستها تربت في بيئة مليئة بالمخاطر و 

بالإضافة إلى تعاطي أحد الوالدين أو كليهما للمشروبات الكحولية.  ؛ووظائف بسيطة ،ل منخفضودخ

 كل هذه الأسباب أدت إلى تحويل هؤلاء المراهقين إلى ضحايا المجتمع. 

 غالبية الأمهات للعمل للإنفاق على الأسرة عند دخول الزوج اضطراركما أظهرت الدراسة إلى 

 وتكون كوسيط بين صراع المراهق مع القانون والمحاكم والمجتمع.  ،للسجن

ونظرا  لارتفاع تكاليف قضايا العنف بين الأشخاص؛ اقترح الباحثان أهمية وضع استراتيجية للتعامل 

 .والمراهقين في ساو خوسيه ريو بريتو الأوضاع للأطفالمع مثل هذه 

راستها بعنوان ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية، ( في د2006وذكرت أسماء موسى أسعد أبو سرور ) -

دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني )رسالة ماجستير( بأن المسؤولية التقصيرية 

لا تقوم إلا على الخطأ حيث طرحت الباحثة عدة تساؤلات قامت بالرد عليها من خلال الإطار 

فت الدراسة إلى البحث في ركن الخطأ وضرورته وفقا  لطبيعته وأركانه، حيث هد ؛النظري للدراسة

 والتحقق من تمام التوافق بين المسؤولية كمنهج يسعى لتحقيق جبر للأضرار وإعادة التوازن للذمم المالية. 

وهو استخدمت الباحثة المنهج التحليلي للبحث عن المنهج المقارب في موضوع المسؤولية التقصيرية 

  الضمان.ي يتم اتباعه في الفقه الإسلامي وهو الذ

 ن ضرورة التكليف ابتداء  أخلصت نتائج البحث إلى أن التمييز يعد عنصرا  أساسيا  لإناطة المسؤولية، و 

التخلي عن التمييز و ، -ويقصد به العقل أي التمييز-ترتب وجود مناط التكليف بالمخاطب بهذا التكليف 

يجاد ما عرف بالخطأ الموضوعي وذلك للتمكن من جبر الأضرار الواقعة من عديم وإ ،كركن في الخطأ
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وأهمية ابتكار مفهوم  ،وأوصت الباحثة بأهمية التوسع في مفهوم التمييز والتشدد في إثبات وجوده ،التمييز

هرة أو لقاقابل لإثبات عكسه بحيث لا تنتفي مسؤولية من أسند إليه إلا بالقوة االالخطأ المفترض غير 

 .السبب الأجنبي

 :التعقيب على الدراسات السابقة: 2,12,1

أظهرت الدراسات السابقة والمتعلقة بالمسؤولية التقصيرية أن أركان المسؤولية تتحدد في الخطأ والضرر  -

والعلاقة السببية، وتباينت القوانين المختلفة التي أجريت فيها تلك الدراسات فمنها من أستقى أحكامه 

؛ برنالد 2011؛ ريتشارد، 2014؛ عرفات، 2014انون الفرنسي كدراسة )أبو كرزازة،من الق

 .(2007وديموراس، 

كما أظهرت بعض الدراسات السابقة أن بعض قوانين الدول وخاصة العربية منها قد توافقت مع الفقه  -

ن أ(، و 2014عرفات،و)؛ (2014زهرة،و) ؛(2015الإسلامي في مجال المسؤولية التقصيرية )الجندي،

والذي توافقت مواده القانونية في مجال المسؤولية  ،المدنية العماني المعاملاتهذه النتيجة تتوافق مع قانون 

 .التقصيرية مع ما قررته الشريعة الإسلامية

الحالي مع الدراسات السابقة من حيث المنهج المتبع، حيث يلاحظ أن جميع الدراسات بحث اختلف الو  -

ستخدم قد االحالي  على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريُي؛ في حين أن البحثالسابقة قد ركزت 

منهجين هما: المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي باعتبارهما الأنسب لتحقيق أهداف البحث 

تقصيرية كما اختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة في تناوله لركنين من أركان المسؤولية ال  الحالي.

والضرر في حين أن الدراسات السابقة قد تناولت ركنا  واحدا  من تلك  ،أطلعديمي التمييز هما: الخ

 .الأركان المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية لعديم التمييز
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كما اختلف البحث الحالي عن البحوث والدراسات السابقة في إعداد اختبار يقيس مستوى المعرفة 

 ن قبل الباحث على مكونات المسؤولية التقصيرية.لتجريبية بعد انتهائهم من التدريب ملدى افراد العينة ا

( ساعة تدريبية تم فيها تناول أركان 12كما تفرد البحث الحالي بوجود جلسات تدريبية توزعت على )

 في كيفية تطبيقها بصورة إجرائية. بالتدريب العمليالمسؤولية التقصيرية 

 :سات السابقةاادة من الدر أوجه الاستف: 2,12,2

استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد أسئلة البحث وأهدافه وأهميته، كما استفاد في تحديد  -

    المنهجية العلمية السليمة لتحقيق أهداف البحث بصورة تطبيقية للوصول إلى التصور المقترح المرجو.

 :الخلاصة: 2,13
ري، ودراسات سابقة ذات العلاقة بموضوع البحث الحالي والمتعلق خلال ما تم عرضه من إطار نظمن 

الإطار النظري والدراسات السابقة قد اتفقا بالمسؤولية التقصيرية لعديم التمييز في سلطنة عمان يلاحظ أن 

ضرر الذي لحقه من جراء على أن للمضرور الحق في المطالبة لدى محكمة الموضوع تعويضه ماليا  جبرا  لل

.اب الأطفال غير المميزين للأفعال التي تلحق ضررا ؛ سواء كان ذلك الضرر بالمباشرة أو بالتسببارتك


